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  الخلاصة

یحتل عقد البیع في نطاق العقود ، مكانة متمیزة یكاد لا یصل الیھا أي عقد آخر ، فھو 
من العقود التي تولدت منھا الكثیر من النظریات القانونیة ذات الأثر الكبیر في مجتمع 

  القانون المدني ، ودراسة عقد البیع ھي دراسة لأركانھ التي لا ینعقد صحیحاً إلا بھا .
وبالجمع بین القواعد العامة في نظریة العقد والقواعد الخاصة بعقد البیع نستطیع القول 
ان اركان عقد البیع ھي ثلاثة اركان ، الرضا والمحل والسبب ،  والحقیقة أن عقد البیع 

 بتراضي طرفي العقد ، أي توافق وتطابق الإرادتین ، وذلك بأن یعبر شخص لا ینعقد إلا
لآخر عن ارادة تتجھ إلى احداث أثر قانوني ھو إنشاء الالتزام ، فیبر الآخر عن قبولھ 

  لإرادة الطرف الأول . 
وإذا كان وجود التراضي یكفي لوجود عقد البیع فإنھ لا یكفي لصحتھ ، بل یجب ان یكون 

من شخصین یتمتعان بالأھلیة اللازمة لانعقاده ، كما یجب ان یكون ھذا الرضا صادراً 
سلیماً خالیاً من العیوب التي تشوب الرضا  ، ومن المعروف أن عقد البیع مثل سائر 
العقود الاخرى قد تدخل علیھ أوصاف مختلفة ، فیتخذ التراضي صورا تختلف في 

یع مجرد وعد بإتمام البیع في المستقبل فیسمى صورتھ العامة ، فقد یكون التراضي في الب
ھنا وعداً بالبیع ، كما یمكن أن یكون التراضي مقروناً بشرط من الشروط یجعلھ یقع 
على صورة خاصة فیعتبر ھنا تراضیاً موصوفاً ،  كما یجوز أن یضاف البیع الى اجل 

امة في الشرط وتسري على البیع المعلق على شرط او المضاف إلى أجل  القواعد الع
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والأجل ، وھذا الاخیر ھو محور دراستنا ، حیث یطرح الإشكالیة حول ماھیة صور 
  البیع التي یكون فیھا موصوفاً لاقترانھ بشرط من الشروط .  

وتسیر خطة دراستنا في معالجة  عقد البیع المقترن بأحد ھذه الاوصاف على نحو أھم 
رضا في عقد البیع ، فنعالج البیع بشرط الصور العملیة للأوصاف التي تدخل على ال

الخیار ،  أو البیع بخیار الشرط كما یطلق علیھ فقھاء الشریعة الاسلامیة ، والذي یعني 
، أو قد یكون للمشتري أو لكلاھما معاً  أو للبائع اشتراط الخیار في البیع أو الفسخ قد یكون

بیع بشرط التجربة ،  الذي ھو قد یشترط لأجنبي عن العقد ، كما نعالج في دراستنا ال
یعرف بأنھ ذلك البیع الذي یحتفظ فیھ المشتري بحق تجربة المبیع لقبولھ أو رفضھ ، 
خلال مدة معلومة ، لكي یتمكن المشتري من الوثوق من ملائمة المبیع لحاجتھ الشخصیة 

یعد  او لصلاحیة المبیع للغرض المقصود منھ ،كما نعالج   البیع بشرط المذاق ، الذي
  بیعاً موصوفاً لا ینعقد إلا من الوقت الذي یعلن المشتري تذوقھ المبیع وقبولھ لھ .

  المذاق  –التجربة  –الخیار  –البیع  –الكلمات المفتاحیة :  العقد 
Conclusion 

Within the scope of contracts, the sales contract occupies a privileged 
position that almost no other contract can reach, as it is one of the 
contracts that generated many legal theories of great impact in the civil 
law community. 
By combining the general rules in contract theory and the rules specific to 
the contract of sale, we can say that the pillars of the sales contract are 
three pillars, satisfaction, place and reason, and the truth is that the 
contract of sale is concluded only by the consent of the two parties to the 
contract, that is, the concordance and congruence of the two wills, by 
expressing a will to another. Creating a legal effect is the creation of an 
obligation, and the other justifies his acceptance of the will of the first 
party. 
And if the existence of consent is sufficient for the existence of the sale 
contract, then it is not sufficient for its validity. Rather, it must be issued 
by two persons who have the capacity necessary to conclude it, and this 
consent must be sound and free from defects that taint consent. It is 
known that the sales contract, like all other contracts, may be entered into. 
It has different descriptions, so the consent takes forms that differ in its 
general form. The consent in the sale may be just a promise to complete 
the sale in the future, so it is called here as a promise to sell. Also, the 
consent can be coupled with a condition that makes it fall into a special 
form, so it is considered here as a specific consent. The sale is added to a 
term and it applies to the sale suspended on a condition or added to the 
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general rules in the condition and term, and the latter is the focus of our 
study, as it raises the problem about what forms of sale in which it is 
described because it is associated with one of the conditions. 
Our study plan proceeds in treating the sales contract associated with one 
of these descriptions in the most important and practical way of the 
descriptions that enter into consent in the sales contract. The seller may, 
or it may be the buyer, or both of them together, or it may be required of a 
foreigner from the contract. We also deal in our study with a trial sale, 
which is defined as that sale in which the buyer reserves the right to test 
the sold item to accept or reject it, within a known period, in order for the 
buyer to be able to Confidence of the suitability of the sale for his 
personal need or the validity of the thing sold for its intended purpose. 
Keywords: contract - sale - option - experience - taste 

  the introduction: المقدمة
عقد البیع مثل سائر العقود الاخرى ، لا یقوم إلا على اساس الرضا المتبادل بین طرفیھ ، 

مقصود بالرضا تلاقي ارادتین أو اكثر على احداث اثر قانوني أي البائع والمشتري ، وال
، ومما لا خلاف  فیھ أن التراضي ركن انعقاد لا یتم العقد بدونھ ، ولكن إذا كان 

، فأنھ یجب أن یكون ھذا التراضي صحیحاً  ويكفي كقاعدة عامة لانعقاد البيعالتراضي یلزم 
العقد بعض الاوصاف التي تجعل  ھذا  ، سلیماً  ، ولكن  قد  یلحق ركن التراضي في

العقد موصوفاً ، فقد یكون رضا طرفي العقد معلقاً على شرط ، وسواء كان ھذا الشرط 
بيع الى واقفاً أم فاسخاً  فھو أمر مستقبل غیر محقق الوقوع ،  كما یجوز أن یضاف ال

بل ایضاً لكنھ محقق ، سواء كان أجلا واقفاً أم فاسخاً ایضاً ، أما الاجل فھو أمر مستقاجل
لقواعد العامة في الوقوع ، ویسري على البیع المعلق على شرط أو المضاف الى اجل ا

، كما ان ھناك بیوع تكون موصوفة ایضاً كالبیع بالعربون ، والوعد بالبیع الشرط والاجل
  ،عاجھا المشرع العراقي في نطاق النظریة العامة للالتزام .

نحو  العملیة الاخرى التي تمیز الرضا في عقد البیع علىإلا ان ھناك بعض الأوصاف 
وص خاصة ، ، عالجھا المشرع العراقي والمشرع المصري  بنصمغاير لحكم القواعد العامة

، والبیع بشرط التجربة ، والبیع بشرط المذاق ، التي ستكون موضوع مثل البيع بشرط الخيار
العراقي و فقھاء المسلمین الذین استمد  دراستنا المقارنة  ، بین ما ذھب الیھ  المشرع

، كذلك المقارنة بین نصوص القانون المدني العراقي أحكام البيع بشرط الخيارمنھم المشرع 
العراقي وبین نصوص القانون المدني المصري ، في ما یتعلق  بالبیع بشرط التجربة 
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انونين المدنيين صوص القوالذي استمدت احكامھ من الفقھ الغربي ،  والمقارنة ایضاً بین ن
  ، مع ما ذھب الیھ فقھاء المسلمین في ما یتعلق بأحكام البیع بشرط المذاق . العراقي والمصري

  اھمیة البحث : 
یحتاج الانسان الى التأمل والتفكیر احیاناً قبل ابرامھ صفقة معینة ، حتى لا یضار في  

لیومیة ، فیلزم من ذلك في بعض انواع ذلك ، ولما كان عقد البیع لازماً في حیاة الانسان ا
البیوع ان یشترط احد طرفي العقد أن یكون لھ الخیار في قبول أو رفض البیع خلال 
مھلة معینة ، أو یشترط في العقد ان یفحص  أو یتذوق المبیع  قبل الاقدام على الصفقة ، 

حوال المختلفة یكون أو ان یكون البیع معلقاً  على شرط ، أو مضافاً الى اجل  في ھذه الا
العقد موصوفاً ، فلا یكتمل رضا العاقد إلا بتحقق ھذا الشرط أو حلول الاجل أو تجربة 
أو تذوق المبیع ، ومن ھنا تتضح اھمیة  الخیار للمتعاقد  في أنھ یعد وسیلة لا إبرام عقد 

  صحیح بعد تحقق الوصف فیھ .
  اھداف البحث : 
صري احكام بیع الخیار  وبیع المذاق بالاستناد الى نظم المشرع العراقي والمشرع الم  

ما ذھب الیھ فقھاء المسلمین الذین استندوا بدورھم الى السنة والدلیل العقلي ، اما البیع 
بشرط التجربة فھو مستمد من الفقھ الغربي ، إذ لم یتطرق الفقھ الاسلامي الى ھذه 

ع من البیوع سنركز على بیان  الصورة من البیوع ، ونحن في معالجتنا لھذه الانوا
الاحكام الخاصة بھذه البیوع ومقارنتھا مع ما ذھب الیھ فقھاء الشریعة الاسلامیة في ھذا 

  الصدد .  
  مشكلة البحث : 

لا یتطابق رضا طرفي العقد إلا بعد تحقق الاوصاف التي اشترطھا احد الطرفین أو  
بین ابرام العقد الى حین تحقق الوصف ، وتثور المشكلة في الفترة ما في العقد كلاھما 

سواء بالتعلیق على شرط أو بالإضافة الى اجل أو بتجربة أو تذوق المبیع ، فھل العقد في 
ھذه الفترة ، عقداً نافذاً  لازماً ، أم عقداً معلقاً على تحقق الوصف لا ینفذ إلا  بتحقق ھذا 

  الوصف ؟
  فرضیة البحث :  

قق الوصف الذي اتفق علیھ الطرفین ، وینبغي على ذلك یتطابق رضا طرفي العقد بتح
معرفة ماھي المدة المحددة لانعقاد العقد المعلق على شرط الخیار ؟ وھل یشترط أن 
تكون محددة في العقد ؟ أم یترك أمر تحدید ھذه المھلة الى طبیعة المبیع ؟   ومن یتحمل 

لخیار الممنوح لاحد أو لكلا طرفي تبعة الھلاك للمبیع خلال ھذه المھلة ؟  ومتى یسقط ا
العقد  ؟ ومن ھو الطرف المستفید من خیار الشرط ، ھل ھو البائع أم المشتري ؟ أم 
یجوز أن یكون الخیار لأجنبي عن العقد  ؟ وما ھي مدة خیار التجربة ؟ وما ھو الغرض 

ل ھذه المدة منھ ؟  وما ھو التكییف القانوني لبیع التجربة ؟ ومن یتحمل تبعة الھلاك خلا
؟ وھل یمكن أن ینتقل خیار التجربة الى الورثة ، أم لا ینتقل ؟ وما ھو التكییف القانوني 
لبیع المذاق ؟ وھل یشابھ بیع المذاق مع بیع التجربة  حیث یعد بیع المذاق نوع من 
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التجربة للمبیع ، أم یختلف عنھ من حیث وقت انعقاد العقد ؟ كل ھذه الفرضیات تطرح 
  مثار السؤال عند ابرام عقد موصوف بھذه الاوصاف ، ینبغي الاجابة عنھا ؟   نفسھا

  منھج البحث:  
اعتمد الباحث في بحثھ في موضوع العقود الموصوفة على المنھج التحلیلي لنصوص  

القوانین الوضعیة المقارنة ( العراقي و المصري  )  ، والمنھج الاستقرائي لآراء الفقھاء 
الصدد ، كما اعتمد الباحث على المنھج المقارن بین نصوص القوانین المسلمین بھذا 

الوضعیة المذكورة وبین آراء الفقھاء المسلمین في ما یتعلق بفكرة البیع بخیار الشرط ،  
والمقارنة بین نصوص القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري في ما یتعلق 

  التشابھ والاختلاف في ما بینھما .   بالبیع بشرط التجربة ،  ومعرفة أوجھ
  خطة البحث :

) ،  قسم  خیار الشرطقسم الباحث دراستھ الى ثلاث مباحث ، المبحث الأول بعنون (  
الى مطلبین ، المطلب  الأول بعنوان (ماھیة خیار الشرط ) اما المطلب الثاني فھو 

جاء بعنوان أما المبحث الثاني ف)  بة على اقتران العقد بخیار الشرطبعنوان (الآثار المترت
، أم بیع التجربة) ) وقسم الى مطلبین ، المطلب الاول بعنوان ( ماھیة بیع التجربة(

بیع  ) أما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان (فھو بعنوان (أحكام بیع التجربة المطلب الثاني
بیع بشرط المذاق )  وقسم ایضاً الى مطلبین ، المطلب الأول بعنوان ( ماھیة ال المذاق

وتكییفھ القانوني ) أما المطلب الثاني فجاء بعنوان (  احكام بیع المذاق ) ، وختم الباحث 
  دراستھ بجملة من الاستنتاجات والتوصیات .  

  Condition option خیار الشرط: المبحث الأول
عقد أو نتعرض الى ماھیة خیار الشرط  ومدتھ ، و مدى ثبوت ھذا الخیار  لأحد طرفي ال

لكلاھما ومدى جواز اشتراطھ لأجنبي  عن العقد  في مطلب أول ، ثم نتناول بعد ذلك 
التكییف القانوني للعقد المقترن بخیار الشرط ، ومن یتحمل تبعة ھلاك المبیع اثناء مدة 

  الخیار ، في مطلب ثانٍ ، وكما یلي : 
  : ماھیة  خیار الشرط . المطلب الاول 
  ثار المترتبة على اقتران العقد بخیار الشرط .  الآ المطلب الثاني : 

  What is the condition option ماھیة خیار الشرط: المطلب الاول
نتناول تعریف خیار الشرط ومدتھ في الفرع الاول ، ثم ننتقل الى فكرة  ثبوت الخیار  

  ، وكما یلي : الى  احد المتعاقدین أو لكلاھما أو الى اجنبي عن العقد  في الفرع الثاني 
  : تعریف خیار الشرط ومدتھ . الفرع الاول 
  نطاق خیار الشرط . الفرع الثاني : 
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  تعریف خیار الشرط ومدتھ : الفرع الاول 
Definition of the condition option and its duration 

ددة عرف فقھاء القانون الوضعي خیار الشرط ، كما عرفھ فقھاء المسلمین تعریفات متع 
، نستعرض ھذه التعریفات في فقرة أولى ، ثم نبین بعد ذلك مدة خیار الشرط  في الفقرة 

  الثانیة ، وكما یلي :
  تعریف خیار الشرط   -الفقرة الأولى  
الى البیع المقترن بخیار الشرط ، ولم ینظم أحكامھ ، لكن  المشرع المصريلم یتعرض  

) ، فقد نصت ٥١٣ -٥٠٩لخیار في المواد من (نظم أحكام البیع بشرط ا المشرع العراقي
) مدني عراقي على أنھ " یصح ان یكون البیع بشرط الخیار مدة معلومة ، ٥٠٩المادة (

ولا یمنع ھذا الشرط من انتقال الملكیة الى المشتري ، سواء كان الخیار للبائع أو 
لمتعاقدین أو كلاھما للمشتري أو لھما معاً أو لأجنبي " ، ویعني ذلك ھو أن یشترط أحد ا

أن لھ أو لأجنبي عن العقد ، الخیار في امضاء أو فسخ العقد خلال مھلة محددة یتفقان 
علیھا ، كما یعني ان الخیار كما یمكن أن یكون للبائع ، فإنھ یصح أن یكون للمشتري 

فإنھم  أما فقھاء المسلمین،   )١ایضاً ، كما یصح أن یكون الخیار لأجنبي عن العقد(
) ، أما السنة فھو ما رواه ابن ٢ستندون في أخذھم بھذا الخیار إلى السنة والدلیل العقلي(ی

ماجة في سننھ ، أن حبان بن منقذ بن عمر كان رجلاً قد اصابتھ  آمة في رأسھ فكسرت 
لسانھ ، وكان لا یدع التجارة ، فكان لا یزال یغبن فأتى النبي (ص) فذكر لھ ذلك فقال لھ 

فقل لا خلابة ، ثم انت في كل سلعة ابتعتھا بالخیار ثلاث لیال فإذا رضیت : إذا بایعت 
فأمسك وإن سخطت فأرددھا على صاحبھا ، أما العقل فھو معیار التفكیر والتروي في 
البیوع ، ولما كان البیع لازماً فأن الخیار لا یثبت إلا بالنص علیھ في العقد ، لذلك سمي 

لا یثبت للبائع أو المشتري إلا إذا اشترط في البیع . لكن خیار الشرط بھذا الاسم لأنھ 
فقھاء المسلمین یجمعون على جواز اشتراط الخیار للبائع أو للمشتري أو لھما معاً أو 

  .   )٣لأجنبي(
  مدة خیار الشرط . -الفقرة الثانیة

) من القانون ٥١١مدة  خیار الشرط ، فقد نصت المادة ( المشرع العراقيلم یحدد   
المدني على أنھ " إذا مضت مددة الخیار ولم یفسخ من لھ الخیار لزم البیع " ویفید ھذا 
النص أن المشرع العراقي لم یحدد مدة لإعمال خیار الشرط ، وترك مدة الخیار بحسب 
اتفاق طرفي العقد  ، فالمھم ھو ان تكون المدة معلومة لكلا الطرفین ومحددة تحدیداً نافیاً 

  للجھالة .
فقد تباینت الآراء في صدد المدة المحددة لإعمال خیار الشرط ، فقد  فقھاء المسلمینا أم 

اتفق الحنفیة والشافعیة والحنابلة : على إن مدة الخیار المشروطة في العقد ینبغي أن 
تكون معلومة ، فإن لم تكن لھ مدة ، أو كانت المدة مجھولة ، أو كان الخیار مؤبداً لم 

ن فاسداً عند الحنفیة ، باطلاً عند الشافعیة والحنابلة والجعفریة ، وقال یصح العقد ، وكا
المالكیة : یجوز الخیار بقدر ما تدعو الیھ الحاجة ، ویختلف ذلك باختلاف الأحوال ، 
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فالفاكھة لا یجوز أن تكون المدة اكثر من یوم ، والثیاب والدواب ثلاثة ایام ، وقال 
  حسب اتفاق المتعاقدین .الجعفریة : تكون مدة الخیار ب

ولكن السؤال یثور ھنا ، من اي وقت تبدأ مدة الخیار بالسریان ؟ ذھب جانب من الفقھ 
الى أن المدة تبدأ من حین العقد ، وقال آخرون من حین التفرق ، لان العقد لا یثبت إلا 

حین بعد التفرق ، أما الشافعي فلھ رأیان في ذلك ، الاول: أن مدة الخیار تبدأ من 
، فلم یعالج وقت بدء سریان  أما المشرع العراقي)،  والثاني : من حین العقد .، ٤التفرق(

الخیار بنص صریح في نطاق عقد البیع ، تاركاً الحكم للقواعد العامة التي تفید بسریان 
  العقد في الحال .  

  Condition option scope نطاق خیار الشرط: الفرع الثاني
ر الشرط في القانون المدني العراقي،  ثم بعد ذلك نتناول نطاق خیار نتناول  نطاق خیا

  الشرط في الفقھ الاسلامي ، في فقرتین متتالیتین  وكما یلي : 
  الفقرة الاولى :  القانون المدني العراقي .

) من القانون المدني العراقي بشكل صریح على جواز أن یكون ٥٠٩نصت المادة  ( 
ئع أو الى المشتري أو لكلاھما معاً أو لأجنبي عن العقد ، بشرط ان خیار الشرط الى البا

) مدني عراقي على انھ " إذا شرط  ٥١٠یكون الخیار مدة معلومة  ، كما نصت المادة (
الخیار للبائع أو المشتري أو لھما معاً فأیھما فسخ في اثناء المدة انفسخ البیع ، وایھما 

، ویتضح من ھذا النص أن كل ر للآخر إلى انتهاء المدة "الخيااجاز سقط خیار المجیز وبقي 
من اشترط لھ الخیار في البیع یكون مخیراً بین فسخ العقد أو اجازتھ في المدة المعینة 
للخیار ، واذا كان الخیار لأجنبي فأنھ یعد وكیلاً عمن اشترط الخیار لھ ، وفي ھذه الحالة 

أو من الموكل ، فإذا أجاز احدھما وفسخ  یصح أن یصدر الفسخ أو الإجازة من الوكیل
الآخر فالعبرة بالإجازة أو الفسخ السابق سواء صدر الفسخ أو الإجازة  من الوكیل أو من 
الموكل ،  ومن المعروف أن صفة الاجنبي في نطاق القانون المدني العراقي أنھ وكیل ، 

  ھ الأصیل من باب أولى .وما یملكھ الوكیل من حقوق ومنھا إجازة العقد أو نقضھ ، یملك
  الفقرة الثانیة : الفقھ الاسلامي . 

یجمع فقھاء المسلمون على جواز اشتراط الخیار للبائع أو للمشتري أو لھما معاً أو  
لأجنبي عن العقد  ، لكنھم اختلفوا في حالة اشتراطھ لأجنبي ، ھل یثبت الخیار للأجنبي 

لأجنبي ویسقط عن المتعاقد الذي اشترطھ ؟ ، والمتعاقد  الذي اشترطھ معاً ، أم یثبت ل
ومثال ذلك : أن یشترط المشتري على البائع أن یكون الخیار لأجنبي عن العقد ، فالسؤال 
ھنا ، ھل یثبت الخیار للأجنبي وللمشتري معاً ؟ أم یثبت للأجنبي فقط ؟  یذھب الاحناف 

لخیار لھ وللأجنبي معاً ، فأن الى أن احد المتعاقدین إذا اشترط الخیار لأجنبي ، ثبت ا
اتفقا على الفسخ أو الاجازة نفذ اتفاقھما ، وان اختلفا ینفذ تصرف الأسبق منھما ، وإن 
تصرفا في آن واحد فأجاز الأجنبي وفسخ المشتري مثلاً أو العكس یقدم الفسخ على 

نبي یؤدي الى الإجازة .  أما عند الشافعیة والحنابلة والجعفریة ، فأن اشتراط الخیار لأج
ثبوت الخیار للأجنبي وسقوطھ عمن اشترطھ سواء كان من اشترطھ البائع أو المشتري 
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أو كلاھما معاً ، وإذا جعل الخیار لأثنین اجنبیین فأجاز أحدھما ، وفسخ الآخر ، یقدم 
الفاسخ ، لأن المجیز ، أي مجیز كان ، بعد أن اختار اللزوم فقد سقط حقھ في الخیار ، 

العقد وقع مجرداً عن الشرط ، فیبقى حق الطرف الآخر ، وقد فسخ فیؤخذ  حتى كأن
  .     ) ٥بقولھ لأنھ بلا معارض في الحقیقة(

  ویستدل مما تقدم : 
یعرف خیار الشرط بأنھ الخیار الذي یمكن أن یمنح للبائع أو المشتري أو كلاھما  .١

  لال مدة معلومة .معاً أو لأجنبي عن العقد في امكانیة أمضاء أو فسخ العقد خ
لم یحدد المشرع العراقي مدة لإعمال شرط الخیار ، وترك تحدید المدة بحسب ارادة  .٢

  طرفي العقد  . 
كما اختلف فقھاء المسلمین في المدة المحددة لإعمال خیار الشرط ، فالحنفیة  .٣

والشافعیة والحنابلة اتفقوا على أن تكون المدة معلومة ، أما الجعفریة فتكون مدة 
لخیار لدیھم ثلاثة ایام ، وإلا عد العقد باطلاً . أما المالكیة فالخیار  لدیھم جائز بقدر ا

 ما تدعو الیھ الحاجة  .
یتفق المشرع العراقي  مع ما ذھب الیھ فقھاء المسلمین على جواز إعمال خیار  .٤

  الشرط من قبل كل من البائع أو المشتري أو كلاھما معاً أو الأجنبي . 
  الآثار المترتبة على اقتران العقد بخیار الشرط: انيالمطلب الث

The effects of associating the contract with an option condition 
یترتب على اقتران عقد  البیع  بخیار الشرط  جعل العقد غیر لازم بالنسبة لمن تقرر 

لخیار الى ورثة من الخیار لمصلحتھ ، لكن فقھاء المسلمین اختلفوا في مدى انتقال ھذا ا
تقر ر لھ الخیار ، ھذه الاحكام نبینھا في الفرع الاول ، ثم ننتقل الى بیان فكرة تحمل تبعة 
ھلاك المبیع اثناء فترة إعمال الخیار ، والحالات التي یسقط فیھا الخیار في الفرع الثاني 

  وكما یلي : 
  .  طبیعة خیار الشرط ومدى انتقالھ الى الغیر الفرع الاول : 
  :  ھلاك المبیع المقترن بخیار الشرط  .   الفرع الثاني 

  طبیعة خیار الشرط  ومدى انتقالھ الى الغیر: الفرع الأول
The nature of the conditional option and the extent of its transfer to 
others 

إذا ما اقترن  یصیر العقد غیر لازماً  بالنسبة للطرف الذي یتقرر الخیار لمصلحتھ ،  
عقد البیع بخیار الشرط ، كما ثار الخلاف بین فقھاء المسلمین بصدد انتقال خیار الشرط 
الى الورثة من عدمھ  ، ونبین كذلك حالات سقوط خیار الشرط في القانون المدني 

  ، وكما یلي : تعرض هاتين الفكرتين بشكل متتاليالعراقي ، فنس
  وني للعقد المقترن بخیار الشرط  .الفقرة الاولى : التكییف القان 
في آن واحد ، أو لأجنبي عن قد یقترن عقد البیع بخیار الشرط لأحد طرفیھ أو لكلا الطرفین  

بالنسبة لمن تقرر لھ الخیار ،  )٦، في ھذه الحالة یوصف العقد بأنھ عقد غیر لازم(العقد
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م خیاره خلال المھلة المتفق علیھا ، فإذا لم یستخدلفسخ أو الامضاء خلال مهلة العقدفیجوز لھ ا
لفسخ والامضاء بالقول الدال عليه، ومثال . ویصح اأو أمضاء سقط خياره ولزمه العقد بدون فسخ

ضيت بالبيع، ،  كل لفظ دال على الرضا بلزوم البیع، مثل قبلت أو أجزت أو رالاجازة القولية
ل فسخت أو رفضت البیع . ویثور ، مثومثال الفسخ القولي، هو اللفظ الدال على عدم الرضا

، شرطاً فاسخاً أم شرطاً واقفاً؟، ھل یعد الشرط عتبار العقد المقترن بخيار الشرطالسؤال حول ا
اعتبر البیع المقترن بخیار الشرط ھو بیع  المشرع العراقيوالجواب على ذلك ھو أن 

لكلاھما معاً أو  معلق على شرط فاسخ سواء كان الخیار الى البائع أو الى المشتري أو
لأجنبي ، ولذلك یترتب على البیع جمیع آثاره من وقت انعقاده ، فإذا تم الرجوع فیھ 
خلال المھلة المتفق علیھا ، تحقق الشرط الفاسخ وترتب على ذلك زوال أثار العقد من 
وقت ابرامھ ، فیجب على المشتري أن یرد المبیع الى البائع ویلتزم البائع برد الثمن إذا 
كان قد قبضھ ، أما إذا لم یتم الرجوع خلال المھلة المتفق علیھا ، تخلف الشرط الفاسخ 

) مدني ٥١١واعتبر العقد لازماً ومنتجاً لآثاره من وقت ابرامھ . فقد نصت المادة  (
فقھاء عراقي على أنھ " إذا مضت مدة الخیار ولم یفسخ من لھ الخیار لزم البیع " . أما 

ینت الآراء حول  الإجابة عن ھذا السؤال ، فقد ذھب المالكیة والحنفیة فقد تبا المسلمین
الى إن اقتران البیع  بخیار الشرط مانع من ترتب اثار العقد ، فلا تنتقل الملكیة في كلا 
البدلین اثناء مھلة الخیار ، وقرر المالكیة ، ان ملك المبیع للبائع من زمن الخیار ، حتى 

شرط الخیار لنفسھ لم یكتمل رضاه بالعقد ، والآثار لا تترتب  ینقضي الخیار ، لان من
إلا مع تمام الرضا ، وقال الجعفریة والشافعیة والحنابلة في اظھر الرأیین عندھم : إن 
البیع المقترن بخیار الشرط تترتب علیھ آثاره في فترة الخیار ، وتنتقل ملكیة البدلین 

لأحد الطرفین ام لكلیھما ، لأن العقد نافذ فتترتب  للطرفین المتعاقدین ، سواء كان الخیار
)، وھذا یعني ان شرط الخیار ٧علیھ آثاره ، وأثر الخیار محصور في عدم اللزوم فقط(

عند الجعفریة والشافعیة والحنابلة ھو شرط فاسخ یترتب علیھ ان البیع ینتج آثاره من 
  وقت انعقاده .

  رط  وحالات سقوطھ . الفقرة الثانیة : مدى انتقال خیار الش 
) من القانون المدني العراقي على أنھ " خیار الشرط لا یورث ، فإذا ٥١٢نصت المادة ( 

، الذین  الحنفي والحنبليمات من لھ الخیار سقط خیاره "  وھو الرأي المستمد من الفقھ 
ذھبوا  الى القول بسقوط الخیار بموت من شرط لھ ، لان خیار الشرط عندھم كخیار 

لرؤیة لا یورث لأنھ حق خاص بصاحبھ ولا یتصور انتقالھ الى شخص آخر ، وقال ا
الجعفریة والمالكیة والشافعیة ، لا یسقط الخیار بموت صاحبھ ، بل ینتقل الى الورثة لأنھ 
حق متعلق بالمال وھو المعقود علیھ ، ولیس من الحقوق الشخصیة ، والحقوق المالیة 

من ترك مالاً أو حقاً لورثتھ ) . ومع ذلك فأن خیار یجري فیھا الإرث لقولھ (ص) 
الشرط یسقط ویصبح العقد لازماً في حالات معینة نص علیھا المشرع العراقي  ، وھذه 

  الحالات ھي :
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بمضي مھلة الخیار دون أن یصدر ممن شرط لھ الخیار في الفسخ أو الإجازة  .١

  ) مدني عراقي .٥١١استناداً لنص المادة (
) مدني عراقي على أنھ " خیار ٥١٢الخیار ، حیث نصت المادة (بموت من لھ  .٢

  الشرط لا یورث ، فإذا مات من لھ الخیار سقط خیاره " .
بھلاك المبیع بعد القبض ، فإذا كان الخیار مشروط للمشتري أو للبائع أو لھما معاً  .٣

فإذا  أو لأجنبي وھلك المبیع في ید المشتري بعد القبض ، سقط خیاره ولزم البیع ،
كان المشتري قد دفع الثمن سقط حقھ في استرداده ، وإذا لم یكن قد دفعھ لزمھ الثمن 

) مدني عراقي حیث نصت على انھ " في جمیع ٥١٣المسمى ، استناداً لنص المادة (
حالات الخیار إذا تلف المبیع في ید المشتري قبل الفسخ ھلك من مالھ ولزمھ الثمن 

  المسمى " .
  یار بالإجازة أو الفسخ خلال المھلة المتفق علیھا بین طرفي العقد . كما یسقط  الخ .٤

  ھلاك المبیع المقترن بخیار الشرط: الفرع الثاني
Destruction of the sale associated with the condition option 
نتناول  فكرة ھلاك المبیع أثناء إعمال مھلة الخیار في ضوء احكام القانون المدني 

، وفي ضوء ما ذھب الیھ فقھاء المسلمین ، وذلك في فقرتین متتالیتین ، وكما  العراقي
  یلي : 

  الفقرة الاولى : القانون المدني العراقي .  
خالف القانون المدني العراقي موقف فقھاء الشریعة  الاسلامیة بصدد تحمل تبعة ھلاك  

) مدني عراقي  على أنھ " ٥١٣المبیع في العقد المقترن بخیار الشرط ، إذ نصت المادة (
في جمیع حالات الخیار إذا اشترط تلف المبیع في ید المشتري قبل الفسخ ، ھلك من مالھ 
لزمھ الثمن المسمى "  ، فملكیة المبیع تنتقل الى المشتري خلال مھلة الخیار ، وما دام 

ص المادة خیار الشرط شرطاً فاسخاً ترتب علیھ  انتقال ملكیة المبیع الى المشتري بن
) مدني عراقي،  والحقیقة  ان المشرع العراقي نص على ذلك تطبیقاً لحكم المادة ٥٠٩(
، فالمشرع العراقي ربط تبعة الھلاك بالتسلیم  وجوداً  )٨) من القانون المدني(١٧٩(

وعدماً ، سواء كان الھلاك بفعل المشتري أم بفعل قوة قاھرة  تحملھ المشتري ،  أما لو 
  قبل التسلیم تحملھ البائع ، لان الھلاك قبل التسلیم یقع على البائع .  ھلك المبیع

  الفقرة الثانیة : الفقھ الاسلامي . 
اختلف فقھاء المسلمین في احكام تحمل تبعة ھلاك المبیع في العقد المقترن بخیار الشرط 

ن الخیار ، فالحنفیة یمیزون بین اشتراط الخیار للبائع أو اشتراطھ للمشتري ، فإذا كل
للبائع فقط فالمبیع لا یخرج من ملكھ ویبقى معدوداً من أموالھ فإذا تلف المبیع في ید 
المشتري بعد قبضھ لا یلزمھ الثمن المسمى بل یلزمھ  قیمتھ للبائع من یوم قبضھ ، اما إذا 
شرط الخیار للمشتري فقط خرج المبیع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري ، فإذا ھلك 

یع بعد  قبضھ من قبل المشتري لزمھ ثمنھ المسمى للبائع ، ویرى المالكیة ، ان خیار المب
الشرط یمنع ترتب آثار العقد سواء أكان للبائع أم للمشتري ، فیظل المبیع ملكاً للبائع مدة 
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الخیار ویكون ضامناً ، فإذا ھلك یھلك علیھ ما دام في یده ، فإذا قبضھ المشتري كانت 
، فإذا إدعى ضیاعھ ضمنھ البائع ،إلا إذا ظھر كذبھ فیكون المشتري ضامناً  یده ید امانة

، أما الشافعیة فإن ملك المبیع یكون لمن بیده الخیار ، فإذا ھلك وھو بید البائع ضمنھ ، 
وإذا ھلك وھو في ید المشتري ھلك علیھ ،  ویرى الحنابلة أن اشتراط الخیار لا یحول 

، فإذا ھلك المبیع بید المشتري ھلك علیھ ، أما إذا ھلك بید  دون ترتب آثار العقد علیھ
البائع ضمنھ ، أما المذھب الجعفري فلدیھم قاعدة تقضي بأن ( التلف مدة الخیار من مال 

  من لا خیار لھ ) . 
  ویستدل مما تقدم :  
سم یوصف عقد البیع المقترن بخیار الشرط بانھ عقد غیر لازم ، والعقد غیر اللازم ق  - ١

  من اقسام العقد الصحیح یمكن لصاحب الخیار الرجوع عن العقد خلال مھلة الخیار . 
) مدني عراقي فأن خیار الشرط لا یورث ، وھذا الرأي ٥١٢استناداً لنص المادة (  - ٢

  مستمد من الفقھ الحنفي والفقھ الحنبلي .
مبیع وجوداً أو عدماً ، في القانون المدني العراقي ، تدور تبعة الھلاك مع تسلیم ال  -٣ 

  على ذلك إذا تلف المبیع في ید المشتري خلال مھلة الخیار ضمن ھلاكھ .
لم یتفق فقھاء المسلمین على تحمل تبعة ھلاك المبیع المقترن بخیار الشرط أو على  -٤ 

  ترتیب  آثار العقد أو عدم ترتیب آثار على العقد المقترن بخیار الشرط . 
  Selling experience التجربة بیع: المبحث الثاني

استمدت التشریعات الوضعیة الحدیثة  البیع بشرط  التجربة من الفقھ الغربي  ، ولم 
یتطرق فقھاء الشریعة الإسلامیة لھذا النوع من البیوع ، ونقسم دراستنا لھذا النوع من 

شترط فیھا البیوع الى مطلبین ، نتناول في المطلب الأول ، ماھیة ونطاق البیوع التي ی
تجربة المبیع ، ثم نتناول في المطلب الثاني الاحكام الخاصة بھذه الصورة من البیوع ، 

  وكما یلي : 
  ماھیة بیع التجربة   . : المطلب الأول

  احكام بیع التجربة   .     المطلب الثاني :
  What is selling experience ماھیة بیع التجربة: المطلب الأول

ار التجربة  ،  ونطاق إعمال عقد البیع  المقترن بخیار ( شرط ) نتناول ماھیة خی
التجربة وذلك في ضوء احكام القانونین المدنیین العراقي والمصري في فرعٍ أول ، ثم 
نخصص بعد ذلك فكرة ثبوت التجربة  في عقد البیع والغرض الأساسي من تجربة المبیع 

  في فرعٍ ثانٍ ، وكما یلي :
  ھوم ونطاق بیع التجربة  .: مف الفرع الاول

  التكییف القانوني لبیع التجربة . الفرع الثاني :
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  مفھوم ونطاق بیع التجربة  :الفرع الاول
Concept and scope of experience selling 

نتناول تعریف المشرعین العراقي والمصري  للبیع بخیار التجربة ،ة ثم ننتقل بعد ذلك  
  كن تجربة المبیع فیھا ، في فقرتین متتابعتین وكما یلي : الى بیان البیوع التي یم

  الفقرة الاولى : تعریف بیع التجربة  
البیع بشرط التجربة : ھو ذلك البیع الذي یحتفظ فیھ المشتري بحق تجربة المبیع ، أما 
للتأكد من صلاحیتھ  للغرض المقصود منھ أو للوثوق بأن المبیع یلائم حاجة المشتري 

، خلال المھلة المتفق علیھا  فالغالب أن رؤیة المبیع لا تكفي للتحقق من ذلك ، الشخصیة 
وبیع التجربة یرد في الغالب على الاشیاء التي لا یمكن التعرف على حالتھا أو الاستیثاق  

)،  وعالج المشرع العراقي البیع بخیار التجربة بنص ٩من صلاحیتھا إلا بتجربتھا (
في البیع بشرط التجربة  - ١ون المدني حیث نصت على أنھ " ) من القان٥٢٤المادة (

یجوز للمشتري ان یقبل المبیع أو یرفضھ وعلى البائع أن یمكنھ من التجربة فإذا رفض 
المشتري المبیع وجب أن یعلن الرفض في المدة المتفق علیھا فإذا لم یكن ھناك اتفاق 

ضت ھذه المدة وسكت المشتري مع تمكنھ على المدة ففي مدة معقولة یعینھا البائع فإذا انق
ویعتبر البیع بشرط التجربة معلقاً على  - ٢من تجربة المبیع اعتبر سكوتھ قبولا للمبیع 

شرط واقف ھو قبول المبیع ، إلا إذا تبین من الاتفاق والظروف أن البیع معلق على 
)  ٤٢١لمادة (شرط فاسخ " ، أما المشرع المصري فقد عالج البیع بشرط التجزئة بنص ا

). وبیع التجربة لا یفترض ، وإنما یجب الاتفاق علیھ صراحة أو ١٠من القانون المدني(
  قد یكون ضمنیاً یستخلص من طبیعة المبیع أو التعامل .

  الفقرة الثانیة : نطاق بیع التجربة   
لاشیاء ان المبیع الذي یكون غالباً محل للتجربة ھو من الأشیاء المادیة إذ لا تكون  ا  

المعنویة محلاً للتجربة ، إلا في نطاق ضیق جداً ، ولا یوجد ما نع یحول دون  الاشتراط 
على مستورد التكنلوجیا على مصدرھا من تجربة المعلومات لغرض التأكد من النتائج 
المتحققة قبل الشراء ، ویكون الغالب في بیوع التجربة ھو تجربة الاشیاء المادیة 

)،  إلا أنھ لیس ثمة ما یمنع من إجراء التجربة على ١١شیاء الجدیدة(المستعملة دون الأ
الاشیاء المستعملة بغیة معرفة مدى  الانتفاع بھا ،  كما أنھ من المعروف أن الاشیاء 
المباعة التي تكون  محلاً للتجربة ھي المنقولات ، إذ من النادر أن تكون العقارات محلاً 

منع من تجربة العقار قبل الشراء .  كما یمكن القول ان للتجربة ، رغم عدم وجود ما ی
شرط التجربة یرد على العقود التي لا یشترط فیھا شكلاً معیناً لإبرامھا مثل تسجیل عقد 
بیع العقار ، أي ھي تلك العقود التي یكفي فیھا التراضي لإبرامھا ،  فیلاحظ ان عقد بیع 

نعقد إلا بالتسجیل في دائرة المرور المختصة ، المركبات ھو من العقود الشكلیة التي لا ت
رغم ان العرف قد جرى على تجربة المركبة قبل شرائھا ، لكن التجربة لا تتم  بعد ابرام 
العقد ،  وإنما تتم في مرحلة المفاوضات ، فإذا قبل المشتري بعد التجربة انعقد البیع بات 

لبیع بشرط التجربة یلتزم البائع بین الطرفین غیر معلق على شرط ، بینما في نطاق ا
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بتمكین المشتري من فحص المبیع ، وللأخیر بعد الفحص أن یقبل المبیع أو ان یرفضھ  
، وھذا نادر الوقوع في العراق ، لان العرف استقر على تجربة المركبة اثناء مرحلة 

یعي لإعمال المفاوضات وقبل ابرام البیع اصلاً ، فالعقود الرضائیة اذاً ھي النطاق الطب
البیوع بشرط التجربة ، والتي یكون محلھا غالباً المنقولات  المادیة  التي تحتاج اتلى 

  التجربة لغرض التأكد من صلاحیتھا أو ملائمتھا للغرض المنشود منھا . 
  التكییف القانوني لبیع التجربة: الفرع الثاني

Legal conditioning to sell experience 
البیع بشرط التجربة ھو بیع معلق على شرط واقف  ، فقد نصت المادة الاصل ان یكون  
) مدني عراقي على أنھ " ویعتبر البیع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف ھو ٥٢٤(

قبول المبیع ، إلا إذا تبین من الاتفاق  أو الظروف أن البیع معلقاً على شرط فاسخ " كما 
) مدني ٤٢١/٢ا لنص  حیث نصت المادة ( جاء المشرع المصري بحكم مطابق لھذا 

مصري على انھ  "ویعتبر البیع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف ھو قبول المبیع 
إلا إذا تبین من الاتفاق أو الظروف ان البیع معلقاً على شرط  فاسخ "  فیتبین من ھذین 

لى شرط واقف النصین انھ بحسب الأصل ھو أن یكون البیع بشرط التجربة بیع معلق ع
، ولكن لیس ھناك ما یمنع ان یكون بیع التجربة معلق على شرط فاسخ ، وعلى ذلك 
نتناول الأصل في اعتبار بیع التجربة بیعاً معلقاً على شرط واقف ھو قبول المشتري 
للمبیع ، في فقرة اولى ، ثم نتناول الاستثناء في اعتبار بیع التجربة  في اعتباره بیعاً 

  شرط فاسخ ، في فقرة ثانیة ، وكما یلي :   معلقاً على
  : بیع التجربة معلق على شرط واقف . الفقرة الاولى 
إذا لم یوجد اتفاق بین البائع والمشتري  فإن بیع التجربة  یعد بیع معلق على شرط   

واقف ھو اعلان المشتري قبولھ المبیع بعد تجربتھ ، وبالتالي تبقى الملكیة للبائع ، فإذا 
المبیع بسبب اجنبي تحمل تبعة الھلاك البائع باعتباره  مالكاً ، كما ان المشتري لا  ھلك

یلزم بدفع الثمن إلا بعد الانتھاء من التجربة وقبول المبیع ، فكأن البیع على شرط 
التجربة یقتصر على إلزام البائع بتمكین المشتري من تجربة المبیع ، ونظراً لأن تحقق 

رجعي فإنھ إذا قبل المشتري المبیع ، فإن العقد یعد منعقداً منذ البدایة الشرط یكون ذا اثر 
  ) . ١٢( منذ إبرامھ ) ولیس منذ اعلان المشتري قبولھ للمبیع(

ذھب الى ان عقد البیع المعلق على شرط واقف یكسب  )١٣والرأي السائد فقھاً وقضاءً(
فیكون المشتري في ھذه المشتري حقاً لا مجرد امل ، لكنھ حق محتمل غیر مؤكد . 

الحالة مالكاً تحت شرط واقف ، ویبقى البائع مالكاً تحت نفس الشرط ولكنھ شرط فاسخ 
بالنسبة الیھ . ومع ذلك یبقى المشتري ملتزماً بدفع الثمن ، فإذا الغى التزامھ بمحض 

ان ارادتھ الغى في مقابل ذلك حقھ في انتقال الملكیة الیھ ، ھذا مع ملاحظة انھ إذا ك
المقصود من التجربة تبین صلاحیة الشيء في ذاتھ ، لم یكن الامر موكلاً إلى محض 
إرادة المشتري ، بل القول الفصل عند النزاع للخبراء الذین تعینھم المحكمة ، ومن 
المعروف ان رأي  الخبیر غیر ملزم لقاضي الموضوع ، إلا أن المحكمة لھا أن تستأنس 
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ه مناسباً بصدده ، ولما كانت ملكیة المبیع باقیة للبائع ولكنھا برأي الخبیر وتتخذ ما ترا
معلقة على شرط فاسخ ، كان لھ ان یستعمل العین ویستغلھا ، كما أن لھ ان یتصرف فیھا 

حول تصرف  . ویثور السؤالوان یستعمل دعاوى الحیازة في مواجھة الغاصب للعین 
 للملكیة الى الغیر قبل أو اثناء تجربة المبیع ، البائع بالمبیع  باعتباره  مالكاً تصرفاً ناقلاً

وقبل ان یعلن المشتري عن رفضھ أو قبولھ بالمبیع ؟  ھنا یجب التمییز بین فرضین ، 
أن یكون المشتري الجدید حسن النیة لا یعلم بحق المشتري بتجربة المبیع ، فان الاول : 

یكون للأخیر سوى المطالبة  البیع الجدید ینفذ بحق المشتري على شرط التجربة ولا
بالتعویض بعد ان انفسخ العقد بینھ وبین البائع بسبب  استحالة  تنفیذه بخطأ الاخیر ، 

: أن یكون المشتري الجدید سيء النیة أو ان یكون البیع صوریاً ، فیكون للمشتري الثاني 
ي ، كم إن لھ أن بشرط التجربة ان یعتبر البیع الجدید كأن لم یكن ویطالب بالتنفیذ العین

یطالب بالفسخ مع التعویض أن كان لھ مقتضى . مع ملاحظة أن اعلان المشتري قبولھ 
المبیع بعد  تجربتھ یترتب علیھ انتقال ملكیة المبیع الیھ بأثر رجعي یستند الى وقت البیع 
لا إلى وقت الاعلان ، بینما یرتب رفض المشتري للمبیع بعد تجربتھ تخلف الشرط ، 

تخلف الشرط بعدم قبول المشتري للمبیع في المیعاد المحدد ، زال البیع بأثر ومتى 
رجعي اعتبر البیع كأن لم یكن اصلاً  وزالت مع البیع ملكیة المشتري للمبیع التي كانت 

  معلقة على شرط واقف .
  : بیع التجربة معلق على شرط فاسخ  . الفقرة الثانیة 
) من القانون المدني ، أن یتفق طرفي العقد ٥٢٤(اجاز المشرع العراقي بنص المادة  

على أن  تكون التجربة شرطاً فاسخاً  ، كما اجاز المشرع المصري  بنص المادة 
) من القانون المدني ذلك ، والاتفاق على كون التجربة شرطاً فاسخاً قد یكون ٤٢١/٢(

اتفق طرفي العقد  صریحاً أو ضمنیاً یستخلص من الظروف وملا بسات التعاقد ، فإذا ما
على اعتبار التجربة شرطاً فاسخاً  ترتب على ذلك إن ملكیة المبیع تنتقل الى المشتري 
من وقت ابرام العقد معلقة على شرط فاسخ ھو رفض المشتري المبیع بعد تجربتھ ویبقى 

). فإذا تحقق الشرط ١٤البائع مالكاً ، ولكن تحت شرط واقف ھو رفض المشتري المبیع(
اعلن المشتري البائع رفضھ للمبیع ، انفسخ البیع بأثر رجعي ، واعتبر المشتري  ، بأن

انھ لم یملك المبیع ، والبائع كانھ ھو المالك منذ البدایة ، فإذا رتب المشتري حقوقاً على 
المبیع اثناء التجربة ، فان ھذه الحقوق تزول ما لم یجزھا البائع ، وتبقى الحقوق التي 

لى المبیع اثناء التجربة ، اما إذا اعلن المشتري قبولھ للمبیع ، فان الشرط رتبھا البائع ع
الفاسخ یتخلف فتصبح ملكیتھ باتة من وقت ابرام العقد ، لا من وقت اعلانھ قبولھ إعمالاً 
لفكرة الأثر الرجعي في الشرط . فإذا كان المشتري قد رتب حقوقاً على المبیع اثناء فترة 

الحقوق تبقى ، وتزول الحقوق التي رتبھا البائع ، لزوال ملكیة الأخیر التجربة ، فأن ھذه 
من تاریخ إبرام البیع ، إلا إذا اجازھا المشتري ، حیث یعتبر البائع قد تصرف في ملك 

  .   ) ١٥غیره فینعقد تصرفھ موقوفاً على إجازة المشتري(
  ویستدل مما تقدم :   
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فظ فیھ المشتري بحق تجربة المبیع أما للتأكد البیع بشرط التجربة ھو البیع الذي یحت .١

من صلاحیتھ  للغرض المقصود منھ أو للوثوق بأنھ یلائم حاجة المشتري الشخصیة 
. 

یرد بیع التجربة على الاشیاء المنقولة المادیة ، التي قد تكون من الاشیاء الجدیدة أو  .٢
 الاشیاء المستعملة .

البیع بشرط التجربة ھو بیع معلق على یتفق المشرعین العراقي والمصري على أن  .٣
شرط واقف ھو قبول المبیع إلا إذا تبین من الاتفاق أو الظروف إن البیع معلق على 

  شرط فاسخ .
  Provisions for selling experienceاحكام بیع التجربة: المطلب الثاني

ا توفي الاصل ان یتفق طرفي العقد على مدة معلومة لإعمال شرط التجربة ، فإذا م 
المشتري قبل إتمام تجربة المبیع والاعلان عن الرغبة في القبول أو الرفض ، تثور 
مشكلة مدى إمكانیة انتقال الخیار الى الورثة ، ونستعرض ھاتین الفكرتین في مطلبٍ أول 
، ثم بعد ذلك نستعرض فكرتي ھلاك المبیع اثناء مھلة التجربة ومن یتحمل تبعة ھذا 

الحلات التي یسقط فیھا ھذا الخیار بالنسبة للمشتري في مطلبٍ ثانٍ ، الھلاك ، وما ھي 
  وكما یلي : 

  : مدة خیار التجربة ومدى انتقالھ الى الغیر .  الفرع الاول 
  : تبعة ھلاك المبیع المقترن بخیار التجربة وحالات سقوطھ  .  الفرع الثاني
  یرمدة خیار التجربة ومدى انتقالھ الى الغ: الفرع الأول

The duration of the trial option and the extent of its transfer to 
others 
نتناول فكرة تحدید مدة لإعمال مدة شرط التجربة في الفقرة الاولى ، ثم نتناول فكرة 
انتقال خیار التجربة الى الغیر إذا ما توفى المشتري خلال مدة إعمال الخیار ، في الفقرة 

  لي : الثانیة ، وكما ی
  الفقرة الاولى : مدة خیار التجربة  

الأصل في عقد البیع المقترن بشرط التجربة  ان یتفق طرفي العقد على مدة معلومة 
یكون للمشتري خلالھا الحق في تجربة المبیع وابداء رأیھ فیھ في القبول أو الرفض ، ولم 

لاعلى أو في حدھا مھلة لإعمال شرط التجربة سواء في حدھا ا المشرع العراقيیحدد 
) ، ولم یرتب ١٦الأدنى ، وإنما ترك أمر تحدید ھذه المدة خاضعة لإرادة طرفي العقد(

على عدم اشتراط مدة معینة للتجربة بطلان البیع كما فعل بالبیع بشرط الخیار ، وإنما 
 أجاز للبائع أن یحدد مدة معقولة ، وللقضاء الرقابة على ھذه المدة ، حیث نصت المادة (

على المدة ففي مدة  ) من القانون المدني على أنھ " ... فإذا لم یكن ھناك اتفاق٥٢٤/١
بنص مطابق لنص المشرع العراقي  المشرع المصريكذلك جاء معقولة یعینھا البائع... "

... فإذا ) على أنھ"٤٢١/١حیث نصت المادة ( في ما یتعلق بمدة إعمال شرط التجربة ،
ب أن یعلن الرفض في المدة المتفق علیھا ، فإذا لم یكن ھناك رفض المشتري المبیع وج
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اتفاق على المدة ففي مدة معقولة یعینھا البائع ... " أما في حال عدم تحدید مدة  معقولة 
لإعمال التجربة من قبل البائع ، وسكت المشتري وقتاً طویلاً یسمح لھ بتجربة المبیع 

، وللمشتري أیضاً إذا   ) ١٧وتھ قبولاً بالمیع(دون أن یعلن عن نتیجة التجربة ، عد سك
كانت مدة التجربة التي حددھا البائع غیر كافیة لإجراء التجربة على المبیع أن یتظلم أمام 
القضاء لتمدیدھا ، فإذا انقضت المدة المتفق علیھا أو المحددة من قبل البائع دون أن 

ع مع تمنھ من تجربة المبیع ، عد یصدر من المشتري ما یدل على قبولھ أو رفضھ للمبی
)، ذلك ان التجربة شرط ١٨سكوتھ أو امتناعھ بدون عذر عن تجربة المبیع قبولا بھ(

علق البیع ، وقد جعلھ المشتري بامتناعھ عن التجربة أو بامتناعھ عن اعلان نتیجتھا 
طبقاً  مستحیلاً ، فیعد الشرط إذا كان واقفاً قد تحقق ، وإن كان فاسخاً غنھ تخلف ،

  للقواعد العامة المقررة في الشرط  .
  الفقرة الثانیة :  مدى انتقال خیار التجربة الى الغیر  
یثور التساؤل عن مدى انتقال خیار التجربة الى ورثة المشتري إذا ما توفى خلال مھلة  

 التجربة المحددة المتفق علیھا  من قبل طرفي العقد ، قبل الاعلان عن القبول او الرفض
الاتجاه للمبیع من قبل المشتري ؟  انقسم الفقھ في الاجابة عن ھذا التساؤل الى اتجاھین ، 

 الاتجاه الثاني:  أن شرط التجربة لا یورث لأنھ صورة خاصة من خیار الشرط ،  الأول
:  یؤیده اغلب الشراح ، ویفید بانتقال خیار التجربة الى ورثة المشتري إذا ما توفى 

جربة ، مستندین في ذلك الى أن القاعدة العامة في انتقال الحقوق الى خلال فترة الت
الورثة تقضي بأن جمیع الحقوق تنتقل الى الورثة إلا إذا نص القانون أو طبیعة الحق 
خلاف ذلك . كما أن مدى الاخذ بالرأي الثاني یذھب بنا  الى البحث في الغرض المنشود 

لى مدى انتقال خیار التجربة الى ورثة المشتري ، من تجربة المبیع حتى یمكن الإجابة ع
من عدمھ ، فإذا كان الغرض من التجربة ھو لتأكد من ملائمة المبیع لحاجة المشتري 
الشخصیة ، ففي ھذه الحالة لا ینتقل الحق الى الورثة لأنھ حق ارادي محض یتعلق 

أكد من صلاحیتھ بمشیئة المشتري ، أما إذا كان الغرض المنشود من التجربة ھو الت
للغرض المقصود منھ ، فإن الحق في تجربة المبیع ینتقل الى الورثة في حال وفاة 

لم یورد نصاً یعالج فیھ مدى  أن المشرع العراقيالمشتري ، ولا بد من الإشارة  الى 
)، كذلك ١٩انتقال خیار التجربة الى الورثة من عدمھ كما فعل صراحة في خیار الشرط(

نفس منحى المشرع العراقي ، حیث لم یورد نصاً یبین فیھ مدى  لمصريا المشرعنحى 
  انتقال خیار التجربة الى ورثة المشتري .  

  تبعة ھلاك المبیع المقترن بخیار التجربة وحالات سقوطھ: الفرع الثاني
The consequence of the loss of the product associated with the trial 
option and the cases of its failure 

، ن یعلن المشتري عن قبولھ أو رفضھقد یھلك المبیع وھو لا یزال تحت التجربة ، وقبل أ
فعلى من تقع تبیعة الھلاك ؟ ھذا التساؤل نتناولھ بالبحث في الفقرة الأولى ، ثم نبین بعد 

ي ذلك الحالات التي یسقط فیھا حق المشتري في تجربة المبیع ویصیر البیع بات ، ف
  الفقرة الثانیة ، وكما یلي : 
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  : تبعة ھلاك المبیع    الفقرة الاولى  
) من القانون المدني العراقي فأن تبعة ھلاك المبیع قبل ٥٤٧وفقاً لما نصت علیھ المادة ( 

التسلیم تكون على البائع ولا شيء على المشتري ، وإن تبعة ھلاك المبیع تحت شرط 
ق المشتري ، لكن الخلاف یثور حول من یتحمل تبعة فاسخ بعد التسلیم تقع على عات

ھلاك المبیع تحت شرط واقف بعد التسلیم واثناء تجربتھ من قبل المشتري ، ومثال ذلك ، 
ان یشتري شخص شیئاً معیناً بشرط التجربة فیھلك ي یده اثناء تجربتھ ، فإذا تم تكییف 

 ييف التجربة بأا شرط، أما إذا تم تكيسخ كانت تبعة الهلاك على المشترالتجربة بأنھا شرط فا
  ؟ .ف يثور حول من يتحمل تبعة الهلاك، البائع أم المشتريواقف فأن الخلا

الى أن تبعة ھلاك  المبیع في ھذه الحالة  یتحملھا المشتري ، ذلك  الفقھ العراقيیذھب 
شراء في ذلك إن ھلاك المقبوض على سوم ال ویؤید)، ٢٠لأن یده ید ضمان لا ید امانة(

یكون على القابض ولیس  المشتري بشرط التجربة بأدنى حالا  القانون المدني العرقي
في أن تكون تبعة الھلاك علیھ من القابض على سوم الشراء ، بل أن المشتري بشرط 
التجربة  وقد انعقد البیع وانتقلت الملكیة معلقة على شرط واقف،  أولى بتحمل تبعة 

) من القانون المدني ٥٤٨/١سوم الشراء ، حیث نصت المادة ( الھلاك من القابض على
العراقي على أنھ " ما یقبض على سوم الشراء مع تسمیة الثمن إذا ھلك أو ضاع في ید 
القابض لزمھ الضمان ، اما إذا لم یسمى لھ ثمن كان أمانة في یده فلا یضمن إذا ھلك أو 

) مدني عراقي على أنھ " إذا ٤٢٦ضاع دون تعد أو تقصیر منھ " كما نصت المادة (
انتقل الشيء الى ید غیر صاحبھ بعقد أو بغیر عقد وھلك دون تعد أو تقصیر فإن كانت 
الید ید ضمان ھلك الشيء على صاحب الید ، وإن كانت ید أمانة ھلك الشيء على 
صاحبھ " ، وخلاصة القول : فأن تبعة ھلاك  المبیع على شرط واقف في ضوء احكام 

أما الفقھ والقضاء ون المدني العراقي تقع على المشتري لان یده ید ضمان  . القان
فأن المتفق علیھ ان الأصل ھو أن یكون البیع بشرط التجربة بیعاً معلقاً على  المصري

شرط واقف ھو اعلان المشتري قبولھ المبیع بعد تجربتھ وبالتالي تظل الملكیة للبائع ، 
لبائع  تبعة ھلاك المبیع  باعتباره لازال مالكاً  ، كما أن فإذا ھلك بسبب اجنبي تحمل ا

المشتري لا یلتزم بدفع الثمن إلا بعد الانتھاء من التجربة وقبول المبیع . أما إذا اتفق 
طرفا العقد على اعتبار التجربة شرطاً فاسخاً فإن العقد یرتب كافة آثاره بما فیھا انتقال 

الأخیر تبعة ھلاك المبیع  والتزامھ بدفع الثمن ، إلا أنھ الملكیة إلى المشتري وتحمل ھذا 
إذا رفض المشتري المبیع وھو متضمن الشرط الفاسخ ، فإن البیع یزول بأثر رجعي منذ 

  .    ) ٢١البدایة وتعتبر التصرفات الصادرة من المشتري صادرة من غیر المالك(
  الفقرة الثانیة : حالات سقوط خیار التجربة .

  المشتري في تجربة المبیع ، ویصبح العقد بات في أحوال معینة  ھي : یسقط حق 
  إذا أعلن المشتري صراحة أو ضمناً قبولھ المبیع قبل تجربتھ  . -١  
إذا مضت المدة المتفق علیھا بین طرفي العقد أو بمضي مدة معقولة في حال لم یتفق  -٢ 

)، وھنا ینبغي ٢٢ھ المبیع(طرفي العقد علیھا ودون اعلان المشتري قبولھ أو رفض
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: إن سكوت المشتري مع انتھاء المھلة المتفق علیھا بین  الأول التمییز بین فرضین ،
طرفي العقد دون اعلان الاخیر عن رغبتھ في القبول أو رفض المبیع مع تمكنھ من 
تجربة المبیع ، اعتبر ھذا السكوت قبولا بالمبیع ، فیسقط شرط التجربة ویصیر العقد 

:  إذا سكت المشتري إلى  الثاني ت من وقت ابرامھ اعمالا لفكرة الأثر الرجعي ،با
انتھاء المھلة المتفق علیھا لتجربة المبیع دون ان یعلن عن ارادتھ في قبول المبیع او 
رفضھ ، ولكن مع عدم تمكن المشتري من تجربة المبیع لسبب اجنبي خارج عن ارادتھ ، 

وت قبولا للمبیع لعدم تمكن الأخیر من تجربتھ، ویكون الخیار فھنا  لا یمكن اعتبار السك
للبائع في ھذه الحالة ، إما أن یمھل المشتري مدة اخرى لتجربة المبیع ، وأما ان یفسخ 
البیع فیتحلل من التزاماتھ ، وللمشتري أن یمنع البائع من الفسخ إذا ھو قبل المبیع  

  بالرغم من عدم تمكنھ من تجربة المبیع . 
ً  سواء كان  -٣  بھلاك المبیع اثناء مھلة التجربة  ، إذا كانت التجربة شرطاً فاسخا

الھلاك بقوة قاھرة أم بخطأ المشتري ، أما إذا كانت التجربة على شرط فاسخ ، فإن 
  المشتري لا یضمن المبیع إلا إذا كان الھلاك بخطئھ . 

  ویستدل مما تقدم :  
لمشرع المصري ، مھلة لإعمال خیار التجربة ، لم یحدد المشرع العراقي  ولا ا .١

وترك أمر تحدید مھلة تجربة المبیع الى اتفاق طرفي العقد  علیھا أو خلال مدة 
 معقولة إذا لا لم یتفقان علیھا .

لم ینظم المشرع العراقي ولا المشرع المصري حكم انتقال خیار التجربة الى ورثة  .٢
 المشتري في حال وفاتھ

راقي مع الفقھ  المصري على أنھ إذا كان البیع بشرط التجربة معلقاً یتفق الفقھ الع .٣
على شرط فاسخ فان الملكیة تنتقل الى المشتري من وقت ابرام العقد لكنھا ملكیة 
معلقة على شرط فاسخ ھو رفض المشتري المبیع بعد تجربتھ  ، فإذا  اعلن 

لمشتري  أنھ لم یملك قط المشتري رفضھ المبیع ، انفسخ العقد بأثر رجعي واعتبر ا
 المبیع، وتعد تصرفاتھ التي باشرھا على المبیع صادرة من غیر المالك.

یتفق الفقھ العراقي مع الفقھ المصري على بقاء ملكیة  المبیع للبائع خلال مدة  .٤
 التجربة  إذا كان البیع معلقاً على شرط واقف .

تري تبعة ھلاك المبیع إذا یتفق الفقھ العراقي مع الفقھ  المصري على تحمل المش .٥
كان بیع التجربة معلقاً على شرط فاسخ  لأن الملكیة تنتقل الى الاخیر خلال مدة 

 التجربة . 
یذھب الفقھ العراقي الى تحمل المشتري تبعة ھلاك المبیع إذا كان بیع التجربة معلق  .٦

ھ  على شرط واقف ، لأن ید المشتري ید ضمان لا ید أمانة ، بینما یذھب الفق
  والقضاء المصري الى أن تبعة ھلاك المبیع في ھذه الحالة تقع على عاتق البائع .  
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 Selling on condition of tasteالبیع بشرط المذاق: المبحث الثالث
یعد بیع المذاق من البیوع الموصوفة بشرط تذوق المبیع من قبل المشتري ، فالمشرع   

مشتري ومزاجھ الذي قد یختلف من مشتري لآخر راعى في ھذا النوع من البیوع ذوق ال
والذي لا یمكن لھ الوقوف على خصائص ھذا المبیع إلا بالتذوق ، فركن الرضا في ھذا 
البیع یكون معلقاً على شرط التذوق من قبل المشتري ، ومتى ما اعلن عن قبولھ للمبیع 

عرف ، انعقد البیع باتاً ، في خلال المدة المتفق علیھا بین طرفي العقد أو التي یحددھا ال
ذاق وتكييفه القانوني في ونتناول في دراستنا الى البیع بشرط المذاق ، ماھیة البیع بشرط الم

  ، ثم نتناول أحكام البیع بشرط المذاق في مطلب ثانٍ ، وكما یلي : مطلب أو
  : ماھیة البیع  بشرط المذاق وتكییفھ القانوني  . المطلب الاول 
  : أحكام البیع بشرط المذاق  .    نيالمطلب الثا 

  ماھیة البیع بشرط المذاق وتكییفھ القانوني  : المطلب الاول 
The nature of selling on the condition of taste and its legal 
adaptation 

نعرض الى تعریف بیع المذاق وتكییفھ القانوني في فرعٍ أول ، ثم ننتقل إلى بیان احكام  
  رط المذاق في فرعٍ ثان ، وكما یلي : البیع بش

  مفھوم  البیع  بشرط المذاق . الفرع الاول :  
  التكییف القانوني للبیع بشرط المذاق .    الفرع الثاني : 

  مفھوم  البیع بشرط المذاق: الفرع الأول
The concept of selling on condition of taste 

المشتري على البائع  ألا یتم البیع إلا إذا ذاق البیع بشرط المذاق : عقد بموجبھ یشترط 
المبیع وارتضاه، على أن یعلن ھذا القبول في المدة المتفق علیھا أو المدة التي یقضي بھا 
العرف، ولا ینعقد البیع إلا من تاریخ ھذا الإعلان، وذلك یعني انھ یجوز ان یتفق في 

والحكمة من ذلك أن ھناك نوع من العقد على تذوق المشتري للمبیع، كشرط لقبولھ لھ، 
المبیعات تختلف فیھ اذواق الناس، مثل المأكولات او المشروبات، كالزیتون والفواكھ، 
ھذه الانواع من المبیعات لا یمكن ادراك الفائدة منھا إلا بتذوقھا، فیجوز للمشتري ان 

ھا بین البائع یطلب تذوقھا، شرطة أن یعلن قبولھ او رفضھ للمبیع في المدة المتفق علی
القانون ) من ٥٢٥والمشتري ، أو خلال المدة التي یقضي بھا العرف فقد نصت المادة (

على انھ " . إذا بیع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن یقبل البیع إن  المدني العراقي
شاء ولكن علیھ ان یعلن ھذا القبول في المدة التي یعینھا الاتفاق أو العرف ، ولا ینعقد 
البیع إلا من الوقت الذي تم فیھ ھذا الإعلان "  ، ویفھم من ھذا النص على ان المشتري 
لا تربطھ أي علاقھ بعقد البیع السابق على تذوقھ المبیع ، فكل ما في الامر ان المشتري 

فیكون مرتبطاً  یشترط على البائع ان یتذوق المبیع قبل الموافقة  أو رفض  الشراء ، 
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ان والمكان المتفق علیھما ، وعند دم وجود اتفاق فیتبع العرف في ذلك ، بالبیع في الزم
  أو في المكان الذي یتم تسلیم المبیع فیھ بعد تذوقھ .  

فإذا تصرف البائع في المبیع قبل أن یمكن المشتري من تذوقھ كان مخلاً في  
ع انعقد البیع )، ووجب علیھ التعویض ، ولكن إذا اعلن المشتري قبولھ المبی٢٣التزامھ(

  من وقت اعلان المشتري لھذا القبول .
) من القانون المدني التي ٤٢٢و فقد نظم بیع المذاق بنص المادة ( اما المشرع المصري 

نصت على أنھ " إذا بیع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان یقبل البیع ان شاء ، ولكن 
تفاق أو العرف ولا ینعقد البیع إلا من علیھ أن یعلن ھذا القبول في المدة التي یعینھا الا

الوقت الذي یتم فیھ ھذا الاعلان " ، وللقول بوجود شرط التذوق في العقد یجب أن یكون 
الاتفاق صریحاً ، وقد یستفاد ذلك من طبیعة المبیع الذي لا یمكن الإفادة منھ إلا 

  الشروط التالیة :). ولكي یوصف العقد بأنھ بیع بشرط المذاق یجب  توافر ٢٤بالتذوق(
أن یشترط المشتري على البائع ألا یتم البیع إلا إذا تذوق المشتري المبیع وقبلھ ،  -١ 

وھذا الشرط قد یكون صریحاً ، وقد یكون ضمنیاً یستفاد من طبیعة المبیع ، فالزیتون  
ا ، وبعض انواع الفواكھ لا یمكن ادراك طعمھا إلا بتذوقھا ، فأذواق الناس قد تختلف فیھ

فإذا بیع شيء من ذلك ولم یتفق المتعاقدین على شرط المذاق ولم تدل الظروف على أن 
المتعاقدین أرادا استبعاد شرط المذاق ، فالمفروض إنھما قصدا أن یكون البیع بشرط 

  المذاق ، فلا یتم البیع إلا بعد المذاق واعلان قبول المشتري لھ . 
كولات أو المشروبات التي لا تفسد أو تھلك بمجرد أن یكون المبیع سواء كان من المأ - ٢

  .   ) ٢٥ذوقھا أو اختبارھا ، فلا یجوز القول بثبوت شرط المذاق في المبیعات المعلبة(
أن یتفق طرفي العقد على المدة التي یجب فیھا على المشتري تذوق المبیع واعلان  - ٣

والمشتري على مدة معینة ، رغبتھ في قبولھ او رفضھ ، ومع ذلك إذا لم یتفق البائع 
  ) . ٢٦فیجب على المشتري أن یعلن عن رغبتھ خلال مدة یقرھا العرف(

  التكییف القانوني للبیع بشرط المذاق: الفرع الثاني
Legal conditioning for sale, conditional on taste 

قد ذھب جانب اختلف الفقھ والتشریع في تكییف الطبیعة القانونیة للبیع بشرط المذاق ، ف 
من الفقھ إلى اعتبار ھذا النوع من البیوع انھ بیع معلق على شرط واقف كما ھو الحال 
في بیع التجربة ، على ان یكون الشرط ھو قبول المشتري المبیع بعد التذوق ، فإذا تحقق 
ھذا الشرط كان لھ أثر رجعي حیث یعد العقد منعقداً من وقت ابرامھ لا من وقت التذوق 

  ع من قبل المشتري .للمبی
بینما ذھب رأي آخر الى أن البیع بشرط المذاق لا یعد بیعاً معلقاً على شرط واقف أو  

فاسخ ، بل وعد بالبیع  من جانب البائع وحده فیستطیع المشتري أن یلزم البائع ، ولا 
یستطیع البائع أن یلزم المشتري ، ولا یتم العقد إلا من وقت اعلان المشتري  قبولھ 

) أما عن ٢٧المبیع فلا یكون لھ أثر رجعي ، أما قبل اعلان ھذا القبول فلا یكون ثمة بیع(
، فقد ذھب الى اعتبار البیع بشرط المذاق ھو وعد بالبیع  ملزم  موقف المشرع العراقي
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لجانب واحد ھو البائع ، اما المشتري فھو حر في قبول أو رفض المبیع بعد ذوقھ ، ولا 
) من القانون المدني ٥٢٥ت قبول المشتري للمبیع ، فقد نصت المادة (ینعقد إلا من وق

على أنھ " إذا بیع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان یقبل البیع إن شاء ...، ولا ینعقد 
، فھو لا  موقف المشرع المصريالبیع إلا من الوقت الذي تم فیھ ھذا الاعلان " . اما  

، في اعتبار البیع بشرط المذاق ھو مجرد وعد بالبیع یختلف عن موقف المشرع العراقي 
)، اما قبل البیع فیكون المبیع مملوكاً للبائع ویكون ٢٨ملزم لجانب واحد ھو البائع(

أن یوقعوا الحجز علیھ وان یقتسموه  –وقبل اعلان المشتري قبولھ للمبیع  –للدائنین 
  قسمة غرماء . 

ي تكییف البیع  المقترن بشرط المذاق ، فذھب ،  اختلفوا ف الفقھاء المسلمونكما أن 
الحنفیة وبعض المالكیة إلى أن مشتري المأكولات أو المشروبات یلزم أن یذوق طعمھا 
فإذا لم یفعل كان لھ خیار الرؤیة ، أما فقھاء المذھب الجعفري فھم متفقون على أن كل 

د لھ ، فإنھ لا یجوز شيء من المطعوم أو المشروب یمكن للإنسان اختباره من غیر فسا
  بیعھ بغیر اختبار لھ ، ولكنھم اختلفوا في تكییف البیع من غیر اختبار للمبیع : 

فذھب البعض منھم ،  كالشیخ المفید وابن ادریس الى ان البیع باطل ، والمتبایعان 
  بالخیار ، فإن تراضیا بذلك ، لم یكن بھ بأس .  

  وقال سلار : لم ینعقد البیع .
البراج ، إن المشتري مخیرا بین رده على البائع .  وقال ابن حمزة : لا یصح  وقال ابن 

البیع بغیر اختبار وقال العلامة الحلي ، أن البیع صحیح سواء وصفھ البائع أم لا ، ولكن 
إذا كان صحیحاً  لزم البیع وإن خرج معیباً ، كان للمشتري الخیار بین الرد والأرش كما 

وما قالھ العلامة الحلي   ) ٢٩لأنھ مشاھد فجاز بیعھ وإن لم یختبر( في غیره من المبیعات
یتفق مع ما ذھب الیھ المشرع العراقي ، فإذا باع شخص لآخر شیئاً ولم یتفق الطرفان 
ولم تدل ظروف التعاقد على ثبوت شرط المذاق للمشتري ، كان البیع لازماً ، وللمشتري 

  ضمان العیوب الخفیة . إذا ظھر المبیع معیباً ان یرجع بدعوى
  ویستدل مما تقدم :   
البیع بشرط المذاق: ھو البیع الذي یكون الخیار فیھ للمشتري بتذوق المبیع قبل  -١

الشراء ، ولكن علیھ ان یعلن عن قبولھ بالمبیع خلال المدة المتفق علیھا بینھ وبین البائع 
  أو خلال المدة التي یقضي فیھا العرف .

ع العراقي مع المشرع المصري بأن البیع المقترن بشرط المذاق ینعقد یتفق المشر -٢ 
  من وقت اعلان المشتري قبولھ المبیع . 

یتفق المشرع العراقي مع المشرع المصري في اعتبار البیع المقترن بشرط التذوق  - ٣
ل ھو مجرد وعد بالبیع ، ملزم لجانب واحد ھو البائع ، أما المشتري فھو بالخیار بین قبو

  المبیع أو رفضھ .
استمد المشرع العراقي حكمھ في ان البیع یكون لازماً اذا لم یتفق طرفي العقد ولم  - ٤

  تدل ظروف التعاقد على ثبوت شرط المذاق من الفقھ الحنبلي .
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  احكام البیع بشرط المذاق: المطلب الثاني
Provisions for sale on condition of taste 

ط المذاق نفس الآثار التي تترتب على الوعد بالبیع الملزم لجانب یترتب على البیع بشر 
واحد ، ولما كان البیع المقترن بشرط المذاق عقد وعد ملزماً لجانب واحد ھو البائع دون 
المشتري ، فإن آثار الوعد تترتب خلال مرحلتین ، نتناول ھاتین المرحلتین بالدراسة في 

ة من ھو الدائن بالمذاق في البیع المقترن بشرط مطلب أول ، ثم ننتقل الى بیان فكر
المذاق ، وبیان ماھي  الحالات التي یسقط فیھا خیار المشتري في التذوق ،  في مطلبٍ 

  ثانٍ، وكما یلي : 
  : آثار البیع بشرط المذاق قبل وبعد اعلان المشتري قبولھ للمبیع . الفرع الأول

                                   قوط خیار المشتري بتذوق المبیع . : الدائن بالتذوق وحالات س الفرع الثاني 
  آثار البیع بشرط المذاق قبل وبعد اعلان المشتري قبولھ للمبیع: الفرع الاول 

The effects of a sale on the condition of tasting before and after the 
buyer announces his acceptance of the sale 

مشتري قبوله المبيع بعد تناول آثار البیع المقترن بشرط المذاق في الفترة التي تسبق اعلان الن
، وذلك في الفقرة الاولى ، ثم بعد ذلك نتناول آثار بیع المذاق بعد أن یعلن ان تذوقه

  -المشتري قبولھ بعد التذوق المبیع، وذلك في الفقرة الثانیة ، وكما یلي : 
  ثار البیع بشرط المذاق قبل اعلان المشتري قبولھ للمبیع    : آالفقرة الأولى 

لا یكسب البیع المقترن بشرط المذاق في المرحلة التي تسبق تذوق المشتري واعلان 
قبولھ للمبیع ، سوى حقاً شخصیاً للمشتري یتمثل في تذوقھ للمبیع ، في مقابل التزام 

المشتري بعد ذلك قبولھ للمبیع بعد تذوقھ ، ، واعلان ع بتمكين المشتري من تذوق المبيعالبائ
)، انتقال المبیع الى المشتري ، فالمبیع یبقى ٣٠ولكن لا یترتب على ھذا الحق الشخصي(

ملكاً للبائع خلال ھذه الفترة ، ویترتب على بقاء ملكیة المبیع للواعد ( البائع )  ، وعدم 
  لیة : انتقالھا لشخص الموعود لھ ( المشتري ) النتائج التا

تصح كافة تصرفات البائع ( الواعد ) في الشيء المبیع ، فلھ ان یبیع الشيء المبیع أو  - ١
یھبھ أو یؤجره الى الغیر ، وتكون ھذه التصرفات نافذة في حق المشتري بشرط الخیار 
الذي یقتصر حقھ في مثل ھذه الاحوال على المطالبة بالتعویض طبقاً لقواعد المسئولیة 

  العقدیة .
إذا ھلك الشيء المبیع ھلاكاً كلیاً بقوة قاھرة فإنھ یھلك على البائع (الواعد) ، لأن  -٢ 

)، وینقضي تبعاً لذلك ٣١الشيء یھلك على مالكھ ، فینقضي التزام البائع لاستحالة تنفیذه(
  حق الموعود لھ . 

العامة ویجوز للموعود لھ باعتباره دائناً بحق شخصي ، ان یطالب طبقاً للقواعد  -٣ 
بإجبار الواعد ، باعتباره مدیناً ، على تنفیذ التزامھ تنفیذاً عینیاً ولھ في سبیل ذلك أن 

  یطالب بفرض الغرامة التھدیدیة إذا أصر الواعد في رفض التنفیذ .  
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  الفقرة الثانیة :  آثار البیع بشرط المذاق بعد اعلان المشتري قبولھ للمبیع .   
مشتري من تذوق المبیع ومتى ما تذوق ( الموعود لھ ) المبیع یلتزم البائع بتمكین ال 

واظھر رغبتھ في إبرام العقد النھائي ، تم عقد البیع ولا حاجة لقبول جدید من البائع ( 
الواعد) ، فیصبح ( الواعد ) بائعاً ، و( الموعود لھ) مشتریاً ، وترتبت في ذمة البائع 

كل منھما عقد البیع ، ولا یشترط في قبول  والمشتري الالتزامات التي یفرضھا  على
المشتري ( الموعود لھ ) شكلا خاصا ، ما لم یتفق على خلاف ذلك .  ومن المھم معرفة 
الوقت الذي سینعقد فیھ عقد البیع المقترن بشرط المذاق ، فرضا المشتري لا یكتمل إلا 

مبیع ، فیكون وقت من الوقت الذي یتذوق فیھ المبیع ویرتضیھ ، فیعلن عن رضاه بال
) ٥٢٥ھو وقت اعلان المشتري  قبولھ المبیع ، وإلى ذلك اشارت المادة (انعقاد البیع 

) مدني مصري ، فھل یعني ذلك أن قبول المشتري لا ٤٢٢مدني عراقي ، والمادة (
والإجابة عن ھذا السؤال ،  ھي ان البیع قبل اعلان المشتري ؟ یكون لھ أثر رجعي  

م یكن موجوداً ، فلا یكون لھ أثراً ، وإنما ھو مجرد وعد من قبل ( الواعد) قبولھ للمبیع ل
  البائع ، ویترتب على ذلك ما یلي : 

إذا كان احد دائني قد حجز على المبیع قبل اعلان المشتري قبولھ المبیع كان الحجز  - ١
ى صحیحاً إذا وقع على شيء مملوك للبائع ( الواعد) ، وجاز الاحتجاج بالحجز عل

  المشتري إذا قبل المبیع .
إذا افلس البائع أو أعسر قبل قبول المشتري للبیع ، ثم قبل المشتري البیع ، فانھ لا  -٢ 

  یستأثر بالمبیع دون سائر الدائنین .  
  الفرع الثاني: الدائن بالتذوق وحالات سقوط خیار المشتري بتذوق المبیع

The creditor by tasting and cases of forfeiture of the buyer’s option 
to taste the sold item 

نتناول فكرة الدائن بالتذوق في عقد البیع المقترن بشرط التذوق في الفقرة الأولى : ثم   
ننتقل بعد ذلك الى بیان الحالات التي یسقط فیھا خیار المشتري بتذوق المبیع في الفقرة 

    -الثانیة ، وكما یلي : 
  : الدائن بالتذوق .   الفقرة الأولى

الدائن بالمذاق ھو المشتري (الموعود لھ) الذي یقوم شخصیاً  بتذوق المبیع أو یوكل  
اجنبیاً للقیام بذلك، وللمشتري الحریة الكاملة في قبول أو رفض المبیع بعد تذوقھ ، 

ئمة فالقصد من التذوق ھو للوثوق من ملائمة المبیع لذائقة المشتري ولیس للوثوق من ملا
  . )٣٢المبیع وصلاحیتھ للمشتري كما ھو الحال في بیع التجربة(

ویتم المذاق في المكان والزمان المتفق علیھما من قبل البائع والمشتري ، فإن لم یكن  
ھناك اتفاق ، لا صریح ولا ضمني على الزمان والمكان المتفق علیھما ، یتبع العرف في 

فیتم التذوق  قبل تسلم  المشتري للمبیع ، فالتذوق  ذلك ، فإذا لم یكن ھناك عرف متبع ،
یسبق التسلم في مثل ھذه الاحوال ، بحیث إذا تسلم المشتري المبیع اعتبر تسلمھ رضاء 

  بھ ، وقبولا لھ بعد مذاقھ .  
  الفقرة الثانیة : حالات سقوط خیار المشتري بتذوق المبیع .    
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وعد بالبیع من قبل البائع إلى عقد بیع تام ملزم إذا تذوق المشتري المبیع وقبل بھ تحول ال
للبائع والمشتري في نفس الوقت ( عقد ملزم للجانبین ) ، ولكن لا بد أن یكون قبول 
المشتري صریحا وھذا ھو الأصل، ولكن یمكن استثناءً ان یكون قبول المشتري ضمنیاً ، 

خاص بھ دالة على المبیع ،  كما استلم المشتري المبیع بعد تذوقھ، أو وضع اشارة أو ختم
لكن ھذا الحق في التذوق یسقط من المشتري في احوال معینة ، یترتب  على تحقق ھذه 

  الحالات تحلل البائع من التزامھ ، وھذه الحالات ھي : 
إذا اعلن المشتري عن تراجعھ وعدم رغبتھ في إبرام عقد البیع ، حیث جوز لھ ذلك  - ١

ذوق المبیع، فإذا رفض أن یبرم عقد البیع النھائي بعد تذوقھ سواء كان ذلك قبل أو بعد ت
للمبیع، فإنھ یكون قد استعمل حقا" ثابتاً لھ في العقد، اما إذا رفض إبرام عقد البیع النھائي 
قبل تذوق المبیع، فلا یمكن القول بأن المشتري قد استعمل حقا لھ، وإنما لأن البیع بشرط 

وغیر ملزم للمشتري ، لذلك یجوز للأخیر    )٣٣للبائع( المذاق ھو عبارة عن وعد ملزم
  التحلل من العقد في أي وقت ویبرأ البائع من وعده .

إذا انتھت المدة المحددة للمشتري دون ان یتذوق المبیع ، أو تذوق المبیع ولكن لم  -٢ 
ن ھذه الحالة رفضا للمبیع فیتحلل البائع م یبدي رغبتھ في قبولھ ، فیعد السكوت في

  التزاماتھ ، ویسقط الوعد دون حاجة لإعذار المشتري ( الموعود لھ ) .
المشتري ( الموعود له)  إذا ھلك المبیع في ید البائع ( الواعد ) بقوة قاھرة قبل أن یتمكن -٣ 

  .  من تذوقه
  ویستدل مما تقدم :

تري للمبیع یمر البیع المقترن بشرط المذاق في مرحلتین ، الأولى : تسبق تذوق المش -١ 
، ولا یكسب فیھا المشتري سوى حق شخصي یتمثل في حقھ في تذوق المبیع ، أما  
بالنسبة للبائع في ھذه المرحلة  فھو مجرد وعد بالبیع ، وعلى ذلك یبقى محتفظاً بالملكیة 
، ویمكنھ التصرف بالمبیع باعتباره مالكاً ، كما ویتحمل تبعة ھلاك المبیع في ھذه 

الثانیة فھي مرحلة ما بعد تذوق المشتري للمبیع وقبولھ للمبیع ، فیكون  المرحلة ، أما
  العقد باتاً ملزماً للبائع والمشتري .

الدائن بالتذوق في بیع المذاق ھو المشتري ، أما المدین بالتذوق فھو البائع ، والذي  -٢ 
  یجب أن یمكن المشتري من تذوق المبیع . 

المبیع في احوال معینة ، الأمر الذي یترتب علیھ یسقط خیار المشتري في تذوق  - ٣
  تحلل البائع من وعده بالبیع .

یتفق المشرعین العراقي والمصري على أن البیع المقترن بشرط المذاق ینعقد من  -٤ 
  وقت اعلان المشتري تذوقھ المبیع وقبولھ بھ ..

  Conclusion: الخاتمة
بادل بین طرفي العقد ، وھما البائع البیع عقد لا یقوم إلا على أساس الرضا المت

والمشتري ، ویقصد بالرضا ، تلاقي إرادة ارادة أطراف العقد من أجل احداث أثر 
قانوني ،ولذلك یجب ان یكون ھذا التراضي صحیحاً صادر من ذي اھلیة ، سلیماً غیر 
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مشوب بعیب یؤثر في صحتھ ، وعقد البیع كسائر العقود الاخرى تدخل علیھ اوصاف 
تلفة ، فیجوزان یكون رضا العاقدین معلقاً على شرط أو یضاف الى اجل ، وبینا في  مخ

دراستنا بعض صور البیع الموصوف التي نظمھا المشرع العراقي او المشرع المصري 
، المستمد منھا من الفقھ الاسلامي ، مثل البیع بشرط الخیار ، او تلك المستمدة من الفقھ 

لتجربة ، وفي نھایة دراستنا توصل الباحث الى جملة من الغربي مثل البیع بشرط ا
  الاستنتاجات والتوصیات نبینھا في ما یلي :  

  أولاً : الاستنتاجات    
یعد البیع بخیار الشرط من البیوع الموصوفة التي لا یكتمل فیھا رضا طرفي العقد  -١ 

  عاقدین .إلا بعد انتھاء مدة الخیار التي یشترط أن تكون معلومة لكلا ال
لم یحدد المشرع العراقي مدة لإعمال خیار الشرط ، وترك أمر تحدید ھذه المدة الى  - ٢

  اتفاق الطرفین او العرف . 
یمكن ان یشترط الخیار الى البائع أو إلى المشتري أو إلى كلیھما معاً ، كما یمكن أن  - ٣

  یشترط الى أجنبي عن العقد . 
، حیث یجوز للمشتري تجربة المبیع وذلك للتأكد من  یعد بیع التجربة بیعاً موصوفاً - ٤

  صلاحیة المبیع للغرض المنشود منھ أو للتأكد من ملائمتھ لحاجة المشتري الشخصیة .
یكیف بیع التجربة في ضوء أحكام القانونین المدنیین العراقي والمصري أنھ بیع  -٥ 

  معلق على شرط فاسخ . معلق على شرط واقف ، إلا إذا تبین من اتفاق الطرفین أنھ
لم یحدد المشرع العراقي ولا المشرع المصري مدة لإعمال تجربة المبیع و ترك  -٦ 

  أمر تحدید المدة إلى إرادة طرفي العقد  .
كما لم یعالج المشرعین العراقي والمصري حكم انتقال خیار التجربة الى الغیر  -٧ 

  مة . بنص واضح وترك امر تحدید ذلك الى القواعد العا
في القانون المدني العراقي تخضع أحكام ھلاك المبیع بالتسلیم ، فإذا ما ھلك المبیع   - ٨

المقترن بخیار التجربة في ید البائع قبل التسلیم تحمل تبعة الھلاك ، اما إذا ما تم تسلیم 
المبیع الى المشتري ، فإن المشرع العراقي یمیز بین ید الضمان وید الامانة في ھذه 

  الة .الح
في التشریع المصري یعد الأصل في البیع المقترن بخیار التجربة بأنھ  بیع معلق  -٩ 

على شرط واقف  فتبقى الملكیة للبائع ، وعلى ذلك إذا ھلك المبیع  یتحملھ الأخیر خلال 
مدة التجربة  ، أما إذا اعتبر بیع التجربة معلقاً على شرط فاسخ انتقلت الملكیة إلى 

  حمل ھو تبعة ھلاك المبیع خلال مدة التجربة . المشتري فیت
  في بیع المذاق لا تنتقل الملكیة الى المشتري إلا بعد إعلانھ قبول المبیع .   -١٠

    ثانیاً : التوصیات 
) من القانون  المدني العراقي على أن"  خیار الشرط لا یورث ٥١٢نصت المادة ( -١ 

  ني ذلك عدم انتقال الخیار الى الورثة . فإذا مات من لھ الخیار سقط خیاره  "ویع
  لیت المشرع العراقي  :  
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) من القانون المدني ، وذلك لأن  استعمال الخیار  في ٥١٢یقوم بتعدیل نص المادة ( 

عقد البیع ، متعلق بحق مالي ، والمعروف ان الحقوق المالیة تنتقل الى الورثة ، كما أن  
دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث استناداً لنص أثر العقد ینتقل الى الخلف العام 

خیار الشرط  لیصبح النص كما یلي ")  من القانون المدني العراقي . ١٤٢المادة ( 
  " یورث إذا ما ت صاحب الخیار

في عقد البیع المقترن بخیار التجربة لم ینظم المشرع العراقي حكم انتقال خیار  -٢ 
  في حال وفاتھ .  التجربة الى ورثة المشتري 

  لیت المشرع العراقي :
ینص على انتقال خیار التجربة الى ورثة المشتري في حال وفاتھ ، في العقود التي  

تقترن بخیار التجربة ، باعتبار خیار التجربة متعلق بحق مالي ، واسوة  بعقد البیع 
ا مات صاحب خیار التجربة یورث إذ ، لیصبح النص كما یلي "المقترن بخیار الشرط  

  الخیار "
اعتبر المشرع العراقي البیع المقترن بشرط المذاق ھو بیع منعقد من وقت اعلان  -٣

المشتري قبولھ للمبیع ،  فھو بیع یتعلق بذائقھ و مدى قبول المشتري  للمبیع ، ولكن 
المشرع العراقي لم ینظم حكم حالة ترك تقدیر مدى ملائمة ذائقة المشتري الى الغیر ( 

وكیل ) وبالتالي یكون للوكیل حریة قبول أو رفض المبیع خ، خاصة وان العرف في ال
العراق یسمح للوكیل بقبول او رفض المبیع باعتباره وكیلا عن المشتري في حالات 

  كثیرة خاصة في ما یتعلق ببیع الفواكھ . 
  لیت المشرع العراقي : 
مقترن بشرط المذاق تماشیاً مع ینظم حالة قبول أو رفض الوكیل للمبیع في البیع ال 

العرف السائد في العراق ، اسوة في البیع المقترن بخیار الشرط ، لیصبح النص كما یلي 
  "   : " یصح البیع بشرط التذوق للمشتري أو لأجنبي

  ھوامش البحث:
، ١٩٨٩لصناعة الكتاب ، القاھرة ،  المقاولة ) ، العاتك -الایجار –ینظر د ، جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة ( البیع  )١(

 .٤٩ص
ان اضافة الخیار الى الشرط من باب اضافة السبب الى المسبب لان سبب ھذا الخیار ھو الشرط وھو ان یكون لمن اشترطھ في العقد  )٢(

في شرح القانون  أو شرط لھ الخیار في فسخ البیع أو امضائھ خلال المدة المعلومة المتفق علیھا ، ینظر د ، طارق عجیل ، المطول
 . ٢١٢، ص٢٠١٣المدني ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، 

ینظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( في فروع الحنفیة ) للأمام الشیخ زین الدین بن ابراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصري  )٣(
 ١٩٩٧، بیروت ،  ١الحنفي ، ط

  ٣١٢، ص١٩٣٦لاشباه والنظائر ، مطبعة مصطفى محمد ، القاھرة ، ینظر ، في المذھب الشافعي ،  السیوطي ، ا )٤(
مكتبة الجامعة اللبنانیة ،   ٦مؤسسة انصاریان للطباعة والنشر ، ط ٤-٣ینظر ، محمد جواد مغنیة ، فقھ الامام جعفر الصادق ، ج  )٥(

 .٢٨٨، ص٢٠٠٥بیروت ، 
صحة والنفاذ وتخلف فیھ شرط اللزوم ، و شروط اللزوم ھي خلو العقد العقد غیر اللازم ھو العقد الذي توافرت فیھ شروط الانعقاد وال )٦(

من الخیارات  وألا یكون من العقود التي تقضي طبیعتھا التحلل منھا بإرادة احد طرفي العقد ، والعقد غیر اللازم ھو قسم من اقسام 
زم ، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقھ العقد الصحیح  ، ینظر في تفصیل ذلك  د ، صائب صالح ابراھیم ، العقد غیر اللا

 وما بعدھا . ٣، ص٢٠٢٠الاسلامي ، دار الحسامي  ، بیروت ، 
 .،.١٩٨٥، ٤ه ، وطبعة  دار احیاء التراث العربي بیروت  ، ج١٣٤٧، مصر ٤ینظر  المغني لابن قدامة ، ج )٧(
ي المعاوضات وھو في ید صاحبھ انفسخ العقد سواء كان إذا ھلك المعقود علیھ ف -١) مدني عراقي على أنھ " ١٧٩نصت المادة ( )٨(

 ھلاكھ بفعلھ أو بقوة قاھرة ووجب علیھ رد العوض الذي قبضھ لصاحبھ "
، ٣ینظر د ، احمد عبد العال ابو قرین ، عقد البیع في ضوء الفقھ والتشریع وأحكام القضاء ، دار ابو المجد للطباعة ،  القاھرة ، ط )٩(

 .٦٥، ص٢٠٠٦
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 ) مدني عراقي .٥٢٤) مدني مصري مطابقاً لنص المادة ( ٤٢١ادة (جاء نص الم )١٠(
 . ٢٠١٨) لسنة ١٨١، وقانون حمایة المستھلك المصري رقم ( ٢٠١٠) لسنة ١ینظر قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ( )١١(
المقاولة ،  –الایجار  –لبیع ینظر د سعید مبارك ، د، طھ الملا حویش ،د ، صاحب عبید الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة  ، ا )١٢(

 .٥٥، ص٢٠٠٩العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ، 
، المجلد السادس المشار الیھ تفصیلاً في ١٩٦٩/ ٨/١١، بتاریخ ١٦٩/ استئنافیة /  ٦٦ینظر قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  )١٣(

 .٣٥٦، ھامش ٢٣٥المرجع السابق ، ص مؤلف ،  د ، طارق عجیل ، المطول في شرح القانون المدني ، انعقاد العقد ،
 . ٢٣٨ینظر د ، طارق عجیل ، المطول في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )١٤(
ویلاحظ أن للمشتري بوصفھ مالكاً تحت شرط فاسخ أن یطالب بالتنفیذ العیني ، ومقتضى التنفیذ العیني ھو مطالبة المشتري بتمكینھ  )١٥(

ھ لھ ، إما عن الالتزام بنقل الملكیة فقد نفذ بمجرد إبرام العقد ، ینظر في تفصیل ذلك د، احمد عبد من تجربة المبیع عن طریق تسلیم
 . ٦٨العال ابو قرین ، المرجع السابق ، ص

) من القانون المدني الفرنسي  ١٥٨٨ولم یحدد المشرع الفرنسي ایضاً مدة  أعلى أو أدنى لإعمال شرط التجربة  ، ینظر المادة ( )١٦(
 م  . ١/١٠/٢٠١٦في المعدل 

 .٦٩، ص١٩٦٦ینظر د ، سعدون العامري ، مذكرات في النظریة العامة للالتزام ، موجز نظریة العقد ، بغداد ،  )١٧(
 ) مدني مصري .٤٢١/١) مدني عراقي ، والمادة (٥٢٤/١ینظر نص المادة ( )١٨(
 .٧٦،ص١٩٧٠غداد ، ینظر د ، غني حسون طھ ، الوجیز في شرح القانون المدني العراقي ، عقد البیع ، ب )١٩(
 ٨٩،ص١٩٥٧، مصر ١ینظر د ، عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، مطابع دار الكتاب العربي ، ط )٢٠(
 .١٣٥، ص١٩٥٨، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ٤ینظر في تأیید ھذا الرأي د ، عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج )٢١(
 . ٥٦، ص ٢٠٠٦منصور ، احكام البیع ، دار الفكر الجامعي  ، الاسكندریة ،  ینظر  د ، محمد حسین )٢٢(
والحكم بالتعویض في ھذه الحالة یعد تطبیقاً لحكم القواعد العامة في الاخلال بالمسئولیة العقدیة ، ینظر  د، سعدون العامري ،  )٢٣(

 .٨٤مذكرات في النظریة العامة للالتزام ، المرجع السابق ، ص
لمشتري تاجراً لا یھمھ تذوق المبیع شخصیاً  ویھدف الى إعادة بیع البضاعة أو ارسالھا لمكان بعید ، ویقتصر اتفاقھ على وقد یكون ا )٢٤(

أن یكون المبیع من درجة معینة ، فیترك تقدیر جودة المبیع الى الخبراء في ھذه الحالة ، ینظر في تفصیل ذلك د ، احمد عبد العال ابو 
 . ٦٨لمرجع السابق ، صقرین ، عقد البیع ، ا

ولكن للمشتري في مثل ھذه الحالة الرجوع على البائع بدعوى ضمان العیوب الخفیة ، ینظر في تفصیل ذلك  د، محمود علي الرشدان  )٢٥(
  .١٤٥، ص٢٠١٠، ١، الغبن في القانون المدني ،دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط

 ) مدني مصري .٤٢٢عراقي ، والمادة ( ) مدني٥٢٥ینظر نص المادة ( )٢٦(
 .١٤١، المرجع السابق ، ص ٤ویؤید ھذا الرأي  د ، عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج )٢٧(
، درار احیاء التراث ٢، نظریة العقد ، ط١ینظر د ، عبد الرزاق السنھوري ، شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزامات ، ج )٢٨(

 .١٧٦ص ،١٩٥٨العربي ، بیروت ، 
ینظر العلامة الحلي ، الشیخ جمال الدین ابي منصور الحسن بن سدید الدین ، المشتھر بالعلامة الحلي والعلامة على الإطلاق ،  )٢٩(

 .٢٨١، ص ٥مختلف الشیعة  ،ج
تفصیل ذلك د ،  على الرغم من أن عقد البیع النھائي یترتب علیھ انتقال ملكیة  المبیع الى المشتري باعتباره حقا عینیاً ، ینظر في )٣٠(

 .  ٧٨، ص١٩٥٥سلیمان مرقص ، د ، محمد علي  امام ، عقد البیع في التقنین المدني الجدید ، مطبعة النھضة ، مصر ، 
ویعد التزام البائع بتمكین المشتري من تذوق المبیع ھو التزام بتحقیق نتیجة ، ولذلك وحده السبب الاجنبي یمكن أن یعفوا البائع من  )٣١(

، العقود المسماة  ، مكتبة  جامعة ٢، ینظر في تفصیل ذلك ، المستشار انور طلبة ، الوسیط في القانون المدني  ،ج ھذا الالتزام
 . ١٠٥، ص٢٠٠٢بیروت العربیة ،. 

وفي بیع المذاق لا یمكن ترك تقدیر ملائمة المبیع لذوق المشتري للخبراء على العكس من بیع التجربة ، لأنھ بیع یراد بھ محض  )٣٢(
بت من ملائمة المبیع لحاجة المشتري ، ینظر د ، حسن علي ذنون ، العقود المسماة ، عقد البیع ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، التث

 .٧٨، ص ١٩٥٣
وفي ذلك یختلف البیع بشرط المذاق عن البیع بشرط التجربة ، فالبیع الأول ما ھو إلا وعد ملزم لطرف واحد ھو البائع ، أما الثاني  )٣٣(

ع ملزم للطرفین ، إلا أنھ عقد معلق على شرط واقف أو فاسخ بحسب الاتفاق ویكفي بھ سكوت المشتري بعد مضي المدة ، فھو عقد بی
 .٥٥ینظر د ، جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة ، المرجع السابق ، ص

  List of sources: قائمة المصادر
  القرآن الكریم : 

  مصادر الفقھ الاسلامي  -اولاً  
  الفقھ الحنفي :   -١

i.  ینظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( في فروع الحنفیة ) للأمام الشیخ زین الدین بن ابراھیم بن محمد
  .  ١٩٩٧، بیروت ،  ١المعروف بابن نجیم المصري الحنفي ، ط

  الفقھ الشافعي : -٢
i.  ، م . ١٩٣٦السیوطي ، الاشباه والنظائر ، مطبعة مصطفى محمد ، القاھرة   

  الفقھ الجعفري : -٣
i.  مكتبة الجامعة   ٦مؤسسة انصاریان للطباعة والنشر ، ط ٤-٣محمد جواد مغنیة ، فقھ الامام جعفر الصادق ، ج

  م  . ٢٠٠٥اللبنانیة ، بیروت ، 
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i. م  ١٩٨٥ة ، طبع٤ه ، وطبعة  دار احیاء التراث العربي بیروت  ، ج١٣٤٧، مصر ٤المغني ، لابن قدامة ، ج

.  
ii.   العلامة الحلي ، الشیخ جمال الدین ابي منصور الحسن بن سدید الدین ، المشتھر بالعلامة الحلي والعلامة على

  . ٥الإطلاق ، مختلف الشیعة  ،ج
  ثانیاً : المصادر القانونیة المتخصصة  

i. دار ابو المجد للطباعة ،   د ، احمد عبد العال ابو قرین ، عقد البیع في ضوء الفقھ والتشریع وأحكام القضاء ،
  م  . ٢٠٠٦، ٣القاھرة ، ط

ii. العقود المسماة  ، مكتبة  جامعة بیروت العربیة ،. ٢المستشار انور طلبة، الوسیط في القانون المدني ،ج ،
  م  .   ٢٠٠٢

iii.  القاھرة ، العاتك لصناعة الكتاب ،  ،المقاولة ) -الایجار –د،جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة ( البیع
١٩٨٩.  

iv.  ، م . ١٩٥٣د ، حسن علي ذنون ، العقود المسماة ، عقد البیع ، مطبعة الرابطة ، بغداد  
v.  ، ١٩٦٦د ، سعدون العامري ، مذكرات في النظریة العامة للالتزام ، موجز نظریة العقد ، بغداد    .  
vi. في العقود المسماة  ، البیع  د ، سعید مبارك ، د، طھ الملا حویش ،د ، صاحب عبید الفتلاوي ، الموجز– 

    م .٢٠٠٥المقاولة ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة ،  –الایجار 
vii.  ، د ، سلیمان مرقص ، د ، محمد علي  امام ، عقد البیع في التقنین المدني الجدید ، مطبعة النھضة ، مصر

١٩٥٥  ،  
viii. ین القانون الوضعي والفقھ الاسلامي ، دار د ، صائب صالح ابراھیم ، العقد غیر اللازم ، دراسة مقارنة ب

  م . ٢٠٢٠الحسامي ، بیروت ،  
ix.  م .  ٢٠١٣د طارق عجیل ، المطول في شرح القانون المدني ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت  
x. درار ٢، نظریة العقد ، ط١د ، عبد الرزاق السنھوري ، شرح القانون المدني ، النظریة العامة للالتزامات ، ج ،

  م.  ١٩٥٨یاء التراث العربي ، بیروت ، اح
xi. م١٩٥٨، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ٤د ، عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، ج  
xii.  ، م،  ١٩٧٠د ، غني طھ حسون ، الوجیز في شرح القانون المدني العراقي ، عقد البیع ، بغداد  
xiii.  ، م . ٢٠٠٦الاسكندریة ، د محمد حسین منصور ، أحكام البیع ، دار الفكر الجامعي  
xiv. عمان ،  ١د محمد علي الرشدان ، الغبن في القانون المدني ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للتوزیع والنشر ، ط ،

  م .٢٠١٠
  مجموعة القوانین  -ثالثا

i. ) م  . ١٩٥١) لسنھ ٤٠القانون المدني العراقي رقم  
ii. ) م .  ١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري  
iii. م . ٢٠١٠) لسنة ١یة المستھلك العراقي رقم (قانون حما  
iv. ) م  .  ٢٠١٨) لسنھ  ١٨١قانون حمایة المستھلك المصري رقم  
v.  ١/١٠/٢٠١٦القانون المدني الفرنسي المعدل في  

  احكام المحاكم : -رابعا
i.  المجلد السادس ١٩٦٩/ ٨/١١، بتاریخ ١٦٩/ استئنافیة /  ٦٦ینظر قرار محكمة التمییز العراقیة رقم ،

لمشار الیھ تفصیلاً في مؤلف ،  د ، طارق عجیل ، المطول في شرح القانون المدني ، انعقاد العقد ، ، ا
  . ٣٥٦، ھامش ٢٣٥ص

   
  
  
  
  
  


